
٥٩ 

  الثاني الفصل  

  تنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز على ضوء القانون الدولي للبحار 

  تمهيد وتقسيم

 البحرية  تنظيم الملاحةالقانونية في إطار القانون الدولي عناية ʪلغة بأولت الأحكام والقواعد  قد  ل

وϩتي هذا الاهتمام للمكانة   الشأن، لاتفاقيات الدولية المنعقدة في هذا  ا  ، من خلالالمضايق  ومرورها عبر 

 يالنقل البحر   مجال   في الدولية على الصعيد الدولي، وخاصة  لمضايق  المهمة والكبيرة التي حظيت đا ا

   .)٦٠(   المختلفةوغيرها من اĐالات    ية، العسكر والاقتصادي والأعمال    التجاريواĐال  

الإقليمية   ومنطقة المياه المياه الداخلية    منطقة   تصل في الأساس بين  المضائقأن مياه    المقررمن  و 

 ة للمضايق القانونيطبيعة  ال  وعليه تتحدد ،  على مياه المضايق  - المشاطئة-   الساحلية المطلة على  للدول 

 إلى في اĐتمع الدولي، والتي تنقسم    البحرية  الملاحة ϥنشطة    المرتبطةلمصالح  ا  ʪلاعتماد على   ونطاقها

  أما المحور الثاني فيتمثل   لملاحة الدولية واĐتمع الدولي، ʪ المصالح المتعلقة في   محورين: المحور الأول يتمثل 

  . )٦١(   الدولية  لمضايق ا  على مياه  -طئة المشا- الساحلية المطلة   الدول   بمصالح

مضيق هرمز إطار ونطاق  الدولية في    البحرية  الملاحة   حركة  تنظمالقانونية التي    الأنظمة  وتنقسم

، وإعمالاً لهذا النظام يكون للسفن نظام المرور البريءب  : يتمثل الأولأساسيين  إلى نظامين  محل الدراسة

الملاحة   المساس  ϥيةتتسبب    طالما لا حرية  إلى  تؤدي  أن  أو مخاطر يمكن  لدول ا  وأمن  سلمب  أضرار 

المضيق  - المشاطئة-المطلة    الساحلية مياه  đ  الداخلي،   نظامها بأو    على  المرور  ويشترط  يكون ذا  أن 
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وإعمالاً ، المرور العابربنظام  فيتمثل أما النظام الثاني، العام القانون الدولي أحكام وقواعد منسجما مع 

إلى إيجاد آلية للمرور  ويهدف هذا النظام الدولية البحرية بحرية كاملة،   ممارسة الملاحة  تكون  لهذا النظام 

المنطقة إلى    في اجتياز المضيق، وصولاً   Ϧخراعتراض أو    دون المضيق ʪلانسيابية والسرعة المطلوبة، وب   عبر 

يتطلب هذا النظام وجود   ومن هذا المنطلق الصة،  الخقتصادية  الانطقة  الممن أعالي البحار أو    الأخرى 

على مياه مضيق   -المشاطئة -التي يتعين على الدول الساحلية المطلة  واجبات  القوق و الح  مجموعة من 

ومن جانب آخر فقد ،  م١٩٨٢للعام    لبحاراقانون    اتفاقية  لما ورد في   تنفيذًا   đا   الالتزام   هرمز ضرورة 

القانون الد اتفاقية قانون البحار  حرصت قواعد وأحكام   واجباتال  م على تحديد١٩٨٢ولي وقواعد 

 التي تمر عبر مياه مضيق هرمز، وكذلك الطائرات أثناءالسفن  والالتزامات الواجب الالتزام đا من قبل  

  .)٦٢( ه  فوقتحليقها  

الدراسة والذي   الباحثةوفي هذا الإطار تحرص   أسئلة  السؤال الأول من  على الإجابة على 

يتمثل بكيف ساهمت قواعد القانون الدولي للبحار في تنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز؟ وتحقيق 

الهدف الأول من الدراسة من خلال بيان الدور الذي تقدمه قواعد القانون الدولي للبحار في تنظيم  

  ق هرمز.الملاحة البحرية في مضي

 فيتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز  ب وعليه فإن الإلمام التام بموضوع الفصل الذي يتمثل

يتطلب تناوله في ثلاثة مباحث، وذلك من خلال تسليط الأضواء على ضوء القانون الدولي للبحار  

ني الذي نتناول فيه في المبحث الأول، ومن ثم ننتقل إلى المبحث الثاالمفهوم العام للمضايق البحرية  
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، بينما نخصص المبحث التنظيم القانوني لأنظمة المرور في المضايق الدولية وتطبيقاēا على مضيق هرمز

 ، وذلك وفقًا للترتيب والتفصيل التالي: التعريف بمضيق هرمز وأهميته ونظامه القانوني الثالث لبيان  

 المبحث الأول: المفهوم العام للمضايق البحرية 

القانونية   حكام القواعد والأ   الدولية يتم في إطار المضايق    إطار   في   البحرية   تنظيم حركة الملاحة   إن

تلك المضايق ʪلنسبة   تحتلها التي    الكبرى ذلك إلى الأهمية  ويعود  ،  العام  القانون الدولي   المقررة في نطاق 

تطور مفهوم   بحث   يحتم  الأمر الذي،  المميز  الجغرافيموقعها    على  علاوةً ،  البحرية الدوليةلحركة الملاحة  

 المؤسسة  قرارات  ما استقرت عليه، و العام  الدوليالقانون    آراء خبراءالمضايق البحرية ʪلنسبة لما ورد في  

  محكمة العدل الدولية. جهاز المتمثلة في   ة الدولي  ئيةالقضا

للمضايق العام  المفهوم  موضوع  المقام  هذا  الدراسة في  تتناول  السياق  هذا  في   وفي  البحرية 

العام في  القانون الدولي مفهوم المضايق البحرية من منظور خبراءمطلبين: من خلال إلقاء الضوء على  

مفهوم المضايق وفقًا للقواعد القانونية الدولية والقرارات القضائية المطلب الأول، ومن ثم نتناول موضوع  

  في المطلب الثاني، وذلك وفقًا للتفصيل والتقسيم الآتي:  الدولية

 العام   المطلب الأول: مفهوم المضايق البحرية من منظور خبراء القانون الدولي

بمراجعة آراء خبراء القانون الدولي العام في إطار تبيان مفهوم المضايق البحرية؛ تجد الباحثة أĔم  

حي  منظورين:  من  المضايق  تعريف  الناحية تناولوا  من  ʪلمضايق  التعريف  في  الأول  المنظور  يتمثل  ث 

  الجغرافية، وأما المنظور الثاني فيتجسد في تعريف المضايق من الناحية الوظيفية. 

مع الأخذ   صل بين بحرين،تفصل بين إقليمين و ت  ةمائي  ممرات  اĔϥووفقًا لذلك؛ تعرف المضايق  

، ةطبيعي  بطريقة  تم  المضيق  يكون تكوين وإنشاء، وأن  ارالبحجزء من    المضيقتكون مياه    ʪلاعتبار أن
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 ، البحاربين منطقتين من  وتصل  واقعة بين منطقتين أرضيتين،    فتحات المضيقأن تكون  ومفاد ذلك  

، إضافة إلى ذلك ترى الباحثة )٦٣( منفصلة    ويترتب على عدم وجوده أن تكون الأرض متصلة، والبحار 

اتفاقية خاصة، كما يوصف  أو  لنظام  المضيق خاضعا  الجغرافية أن لا يكون  الناحية  أنه يشترط من 

ــــ من الناحية الجغرافية ــــ ϥنه ممر بحري  يكون محصورا بين منطقتين من اليابسة، ومهما   تباينتالمضيق ـ

أو   ة يات بشأنه، وسواء أطلق عليه مضيق أو ممر أو قناالمسم  أو  المدلولات أو المصطلحات  وتنوعت

  .)٦٤(   مائي   رى مج

Ĕϥا  الجغرافي  المنظور  من  المضايق  تعرف  السياق  ذات  من   اتممر   وفي  جزأين  بين  تنحصر 

الأرض، دون النظر لطبيعة هذه الأرض، ودون النظر إلى سعة هذا الممر المائي، كما تعرف المضيق ϥنه 

بين ساحلين لا يتعدى عرضه حدًا معينًا، ويسمح ϥن يتم الاتصال بين جزأين كل ممر طبيعي يكون  

من اĐالات البحرية، ولا يشترط أن تكون هذه اĐالات مرتبطة في بحر واحد أو بحرين، كما لا يشترط  

 رات،  كما عرفت المضايق Ĕϥا مم)٦٥( أن يكون قائما بين جزيرة وإقليم أو بين جزيرتين أو مجموعة جزر  

  .)٦٦(   من اĐالات البحرية  جزأينصل بين  تت، و معينًاعرضًا    ا تعدى عرضهيساحلين لا    تصل   ةطبيعي

لا يزيد عن ضعف  لحد قلص المياه  ت  فيها  ستلزم ممرات بحرية طبيعية ت  كما عرفت المضايق Ĕϥا 

 جزأين فصل بين  ت  التي ،  المضيقالمطلة على مياه    - المشاطئة -  للدول الساحلية   ة الإقليمي  في المياه عرض  ال

 أو  ،لمنطقة الاقتصادية الخالصة مع أعالي البحار الأخرىʪ  تتصل   تصل ϥعالي البحار أو ت، و من اليابسة

 
  .٣١٠. ص مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية . "النظام القانوني للمضيق الدولي". )٢٠١١() وسام العكلة ٦٣(

 )64  ( Charles Rousseau. (1976). Le droit international public, Dalloz, Paris, Huitieme edition, p. 264. 

)٦٥  () ذهبي  الحق  الدولية".  ").  ٢٠٠٦عبد  المضايق  الحوارإشكالية  موقع  على  منشورة  العدد  مقالة  الربط  ١٥٨١،  على  متوفر   .
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67399 الإلكتروني:

 )66  ( Gilbert Charles Gidel. (1932). Le Droit international public de la mer, Chateaurouxm 
Etablissements Meloottee, Vol. 3, p. 730. 
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 المياهلمنطقة الاقتصادية الخالصة مع  ʪ  تتصل  لمنطقة الاقتصادية الخالصة، أو أعالي البحار أو ʪ  تتصل

 .)٦٧(   الدولية  البحرية   في الملاحة تستعملالداخلية أو مياه أرخبيلها،    بحرها لدولة أخرى أو   ةالإقليمي

، كما عرفت من )٦٨(   بين بحرين   تصل فتحات طبيعية    عبارة عن Ĕϥا    ويعرف البعض المضايق

ومن حيث طبيعة الممرات الفتحات التي تصل بين بحرين،  بحرية و ممرات    الناحية الجغرافية Ĕϥا عبارة عن 

  . )٦٩(  تصناعية مثل القنواوممرات  طبيعية مثل المضايق  ممرات ما بين    فإĔا تتباين

المياه التي عبارة عن    ولذلك يعرف خبراء القانون الدولي العام المضايق من الناحية الجغرافية Ĕϥا 

كما أن الممرات المائية لا بين بحرين،  في ذات الوقت  تصل  و   ، قطعتين من الإقليم الجغرافيتفصل بين  

يمكن أن يتم وصفها ʪلمضايق وفقًا لقواعد القانون الدولي إذا توافرت فيها الأوصاف الجغرافية للمضايق 

فقط، بل يتعين ʪلإضافة إلى ذلك أن تكون تشكل ممرات للملاحة والمواصلات البحرية الدولية غير 

  . )٧٠(   لموانئ على شواطئ ذلك المضيقالمتجهة إلى ا

أن  فيها  الممرات البحرية ʪلمضايق، يشترط  العام ϥن وصف  الدولي  القانون  ويضيف خبراء 

يتوافر لديها صفة الاستخدام ʪلملاحة البحرية الدولية عادة، ووفقًا لهذا الاتجاه يرى الخبراء أن المضايق 

تستخدم وأĔا  البحر،  أعالي  من  جزأين  بين  تصل  Ĕϥا  تتمثل  جوهرية  وصفة  وصف  للملاحة   لها 

  .)٧١( والمواصلات البحرية الدولية  

 
 )67  ( Ana G. Lo´pez Martin. (2010) International Straits Concept, Classification and Rules of 

Passage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p. 61 
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 تتواجد   الممرات المائية الطبيعية أو شبه الطبيعية والتي وفي ذات الإطار يقصد ʪلمضايق الدولية  

 وهي تكون خاضعة الدولية،    والمواصلات البحرية  في مجال الملاحة   تستخدم   إلا أĔا لدولة معينة،    في إقليم

  .)٧٢(   تضمن حق المرور للسفن المسجلة في دول أجنبية، والتي  القانون الدولي  فياصة الخقواعد  لل

ــايق الدوليـــــة Ĕϥـــــا عبـــــارة عـــــن الممـــــرات الماليـــــة الطبيعيـــــة أو شـــــبه الطبيعيـــــة   ــ كمـــــا تعـــــرف المضـ

ــــــي لدولـــــــة   ــــر الإقليمـ ـــــين البحـــ ـــزء منهـــــــا وبــ ــــــار أو بـــــــين جــــ ــــن أعـــــــالي البحـ ـــــل بـــــــين جـــــــزأين مـــ ــــتي تصــ والــ

ـــــــة ا ـــــتعمل للملاحـ ــــــة، وتســـ ـــــاعهأجنبيــ ـــة، ولا يزيــــــــد اتســـ ــــ ـــــــة الدوليـ ـــــر    البحريـ ـــــــاع ميــــــــاه البحـــ ـــــن اتسـ عـــ

  .)٧٣(الإقليمي للدولة أو الدول الساحلية المطلة عليها  

ــــرات البحريـــــة الـــــتي تقـــــودʭ إلى بحـــــر داخلـــــي مغلـــــق مـــــن   وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك يـــــتم اســـــتبعاد الممـ

ــامين ــ ـــــرين عــــ ــال بــــــــين بحـــ ــــ ــفة الاتصــ ــــ ــأن صــ ــ ـــ ــذا الشـ ــــ ــايق، لأن الصــــــــفة الجوهريــــــــة في هــ ـــ ــــــوم المضـــ ،  مفهــ

  . )٧٤(ʪلإضافة إلى الاستخدام في الملاحة البحرية الدولية  

من   أن التعريف الجغرافي للمضيق الدولي لا يتفق ʪلضرورة مع تعريفه   تؤكد الباحثة على لذا  

ممر مائي يصل بين : "يقصد به  ةالجغرافيمن الناحية  الاصطلاح    ، فالمضيق الدولي في الوظيفية  الناحية

من الناحية أن مفهوم المضيق الدولي في الاصطلاح    ، في حين"جزأين من اليابسةبحرين ويفصل بين  

الملاحة الدولية ويصل بين جزأين من أعالي   في  كل ممر مائي طبيعي ضيق يستخدم "  يقصد به:   الوظيفية

  .)٧٥( " البحار

 
(72   ) Carl August Fleischer. (1975). International straits: A key issue at the law of the sea conference, 

Environmental Policy and Law, Volume 1, Issue 3, December, p. 120. 

 .٣١١ص   مرجع سابق. .النظام القانوني للمضيق الدولي. )٢٠١١(العكلة  الدين ) وسام٧٣(
 .١٠٠ص . منشأة المعارف الإسكندرية: . مصر.مشكلات الملاحة البحرية في المضايق العربية ). ١٩٩٩( المنعم داود) عبد ٧٤(
 مرجع سابق.). ٢٠٠٦عبد الحق ذهبي () ٧٥(
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أن   أولاً : وهي ة،الدولي المضـايقعناصـر  التعاريف  ههذ  من  تسـتخلص الباحثةوبناء على ذلك 

ــايق ــاع بحيثبطريقة طبيعية،   تقد تكون تكون المضـــ ــايق اتســـ ــاعه يزيد  لا ʬنيًا ألا يوجد في المضـــ   ااتســـ

ــاع البحر الإقليمي،   بين جزأين من أعالي البحار ولا  متصــــلة  تكون المضــــايقأن ʬلثاً على ضــــعف اتســ

في الملاحة الدولية لســفن   ةســتخدمم تكون المضــايقأن  رابعًا أن تطل عليه دولة واحدة أو أكثر، و   يهم

  ا.جميعً  دول العالم

ـــه   ــتخدام أن  وتجـــــدر الإشــــــارة إلى أنــ ــة    ةً لازمــــــ  المضـــــايق  تكــــــون لا يعــــــني الاســـ البحريــــــة  للملاحـــ

ــة ــ  ،الدوليـــ ــتخدام  اولا غـــــنى عنهـــ ــي في ذلـــــك الاســـ ا يكفـــ ــَّ ــة، وإنمـــ ــارة الدوليـــ ــ  للتجـــ يق في  االفعلـــــي للمضـــ

ا   ــَّ ـــــة إنمــــ ـــــة، فالأهميــ ــــة الدوليــ ــؤون الملاحـــ ــ ــــــدرةشــ ــــز علـــــــى قـ ـــ  تتركـــ ـــم الملاحـــــــة  االمضـــ ـــ يق ولـــــــيس علـــــــى حجـ

  .)٧٦(تخدمها المضايقالدولية التي 

  والقرارات القضائية الدولية   الدولية  للقواعد القانونية  اً مفهوم المضايق وفقالمطلب الثاني: 

، ومن ثم مدلول المضايق وفقًا للقواعد القانونية الدوليةفي إطار هذا المطلب نتناول موضوع  

  : الدولية، وذلك وفقًا للآتي  ةنتناول المدلول القضائي للمضايق من منظور القرارات القضائي 

 : وفقًا للقواعد القانونية الدولية مدلول المضايق   /أولاً 

 ألا ومفاد ذلك  الاتساع،  محددة  ة الدولي  المضايق  تكون أن    يتعينللقواعد القانونية الدولية    وفقاً 

، عليها  - المشاطئة-  المطلة   الساحلية  للدولة أو الدول   ةالإقليمي  المياه ضعف مساحة    عن   ا زيد اتساعهي

، عد من المضايقتلا    اشريط البحر العالي على امتداده  وتوفر فيهاعن ذلك    ايزيد اتساعه  التي   فالمضايق
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 هذا   أن يكون  بشرطالبحر العالي،    أحكام مياه   اعليه  يسرىنظامها، وإنما    اعليهيسرى    لا   وʪلتالي 

   .)٧٧( وبصورة اعتيادية   للملاحة االشريط صالحً 

يق اأن المض  تقرر   ١٩٣٠مؤتمر تقنين القانون الدولي في لاهاي سنة  في    وفي ذات السياق نجد أنه

يكون فيه    ، قطاع من البحر العالي  افيه  ويتوفر   ، لبحر الإقليميل  عرض الضعف    عن   ا عرضه  يزيد  التي

يق أو أي نقطة اإذا كان مدخل المض  ويستثنى من ذلكالدولية،    البحرية  للملاحة  ا متاح  اذلك انقطاع

مع قطاع من البحر العالي،  امنه  أخرى منطقةفي   وتوفر ،لبحر الإقليميلعرض  ال ن ضعف ع تقل افيه

للدول المعنية، وقد   ة الإقليمي  في إطار المياه   البحرية   هذا القطاع لأغراض الملاحة   الإشارة إلى استعمال 

  .)٧٨( ة  يق الدوليالمض ل  همتعريف  المدلول عند  هذا  الخبراء  جانب من خبراء القانون الدولي العام   تبنى

وفي هذا الصدد تؤكد الباحثة على أن الاعتماد في تعريف المضايق على المنظور الجغرافي أو    

الذي القانوني غير كاف، وأن   الجانب  المضايق، وهو  لتعريف  الوظيفي  الجانب  يتطلب إضافة  الأمر 

بغض النظر عن مكانة هذه المضايق من حيث   ، الدولية  البحرية  يق للملاحةاالمض  استعمال  يتطلب

  حركة الملاحة البحرية أو كثافتها أو أهميتها، 

Ĕϥا   - الجغرافي والقانوني والوظيفي   – ومن هذا المنطلق تعرف المضايق الدولية وفقًا لهذا الجانب  

 بحرية، ويتعينممرات مائية ضيقة يتم استخدامها للملاحة البحرية الدولية بين منطقتين من اĐالات ال

 حركة كثافة  ، دون الأخذ ʪلاعتبار حجم و الدولية   البحرية   في الملاحة   مخصصة للاستعمال كون  تأن    افيه

 التييق والبحار  اقع فيها المضت طبيعة الأرض التي  بصرف النظر عن  أو أهميتها، و   البحرية خلالها  الملاحة

 
". الندوة الفكرية التي هرمز وارد في المواصلات في الوطن العربيالنظام القانوني للملاحة في مضيق  ). "١٩٨٥) محمد الحاج محمود (٧٧(
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 .٢٦٥دراسات الوحدة العربية ص 
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بين   واصلة  تكون  المضايق التي   لأن،  الق عليهطت  التي  الأسماء  وكذلك دون الأخذ ʪلاعتبار   صل بينها،ت

، Ĕϥا مضايق دولية  أن توصف  يستقيم  الدولية لا  البحرية  في الملاحة  تستعملمن البحار ولا    منطقتين

 مع الإشارة إلى أن مسألة تعيين ʪلذات،    محددة أو دول    لدولة معينةلملاحة الداخلية  ا  تستعمل في لأĔا  

عايير الم   إلى العديد منتحتاج  و   شائكة،    مسألةدوليًا    ا مضيق  لاعتبار الممر المائي الكافي    الاستخدامدرجة  

  . )٧٩( لتوصيفها  

من   منطقين صل بين  ت  ةمائي  اتممر   : عبارة عن  تعرف المضايق Ĕϥا   ووفقًا للقواعد الدولية العرفية

 بمختلف أنواعها  السفن   ا عليه  وتستخدم الدولية    البحرية  للملاحة ، ويتم استعمالها  أعالي البحارمياه  

، الاتفاقية  إلى المرحلة  القانون الدولي للبحار   وصول تقنين بعد  ، إلا أنه  )٨٠(   المرور البري نظام    ممارسة   حق

واستقرار    ،لمضايقل  خبراء القانون الدولي العام   تعريف   )، وعلى غرار١٩٥٨/ ٠٤/ ٢٩وبعد ʫريخ: (

 الإقليميمن اتفاقية جنيف للبحر   ) ١٦نص الفقرة (ه) من المادة (  عرفت  فقدالقواعد العرفية بشأنه،  

الدولية   البحرية  الملاحة   تخدم   التي  ةالمائي  ا: "الممراتĔϥ  المضايق   ١٩٥٨  الصادرة في العاموالمنطقة المتاخمة  

  . )٨١(   ة"للبحر لدول أجنبي  من البحار الإقليمية بجزء آخر ةالعام  البحار جزء من  بين  صل  تو 

 بحيث أصبححدث تعديل بشأن تعريف المضايق الدولية  القانون الدولي للبحار    قواعد   تطوروب

 ١٩٨٢  الصادرة في العامقانون البحار    تفاقيةمن ا  )٣٧(المادة    نص  عرف  فقد  ،أكثر شمولاً   التعريف
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من أعالي البحار أو منطقة   منطقةللملاحة الدولية بين  : "المضيق الذي يستخدم  ϥنه  المضيق الدولي

    .)٨٢( " من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة  ىخر أ   ومنطقة اقتصادية خالصة 

 ية،العرف  القواعد  عليه   ت وما استقر من جماع ما تقدم بشأن آراء الخبراء القانون الدولي العام،  

  أنواع:المضايق ثلاثة   الدولية، نجد أن  الاتفاقيات  وما تضمنته

موقعه    النوع الأول: .١ الذي يصل  البحار من جهة    منطقة  الجغرافي بين المضيق  المأعالي  ياه ومنطقة 

بحر مياه  البحر الأسود و مياه  بين    يربط  ، فهومضيق كرتش  ، والمثال عليهداخلية من جهة أخرىال

إقليم دولة   يكون موقعه الجغرافي ʪلكامل في  الأولى أن  له فرضيتان،   من المضايق  النوع  زوف، وهذا آ

 سيادة دولتين ساحليتين ل   خاضعتين منطقتين  بين   يكون موقعه الجغرافي   أنوالفرضية الثانية  واحدة،  

 يميالإقل  في الإطار لمضيق يقع  ل  الموقع الجغرافي  الأولى فإن  الفرضيةفي  و ،  )٨٣( ʪلكامل  مطلتين عليه 

ويترتب على ذلك امتداد بحرها الإقليمي،  مياه  من    لا يتجزأ  بوصفه جزءًا  المطلة عليه  لدولة الساحليةل

أما في الفرضية الثانية   نظام المرور البريء،  كاملة ويسري بشأنه  المطلة عليه  لدولة الساحليةالسيادة ل

 ، المرور البريء  نظام المضيق    تعبر على السفن التي    ويسري ولا يتصل ϥعالي البحار    يرتبطالمضيق لا    فإن

الدولة الساحلية المطلة عليه، والتي يكون المرور من جانبها، لأن النافذة في  نظمة  الأقوانين و لل  اوفقً 

 .)٨٤( هذا العبور يكون مرورا في المياه الإقليمية  

ـــل بين مياه البحر الإقليمي لدولة ما ومياه البحر العالي،    النوع الثاني: .٢ ـــ ـــــيق الذي يصـ ويتمثل في المضــ

ا لهــذا النوع فــإن أحكــام القــاعــدة العــامــة الواردة في نص   من   )١٦(  رقم  المــادة  ) من٤الفقرة (  ووفقــً

 
  م.١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  )٣٧() المادة ٨٢(
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من المضـــــايق    النوععلى هذا   ويســـــرى  م،١٩٥٨اتفاقية جينيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لعام  

من اتفــاقيــة    )٤٥من المــادة (  )١(رقم  الفقرة    ، إلا أنــه ونتيجــة لتطور لاحق نجــد أن المرور البريء  نظم

ــتثنت    م١٩٨٢  الصـــــادرة في العاملقانون البحار   ــايققد اســـ المســـــتخدمة للملاحة    هذا النوع من المضـــ

ــــ) من المادة  ١من الفقرة ( )ب(  الفقرةالدولية، غير أن  ــــالفة الذكر نصــــ ـــ تطبيق نظام المرور   ت علىسـ

أثناء عبورها هذه الفئة من المضــــايق، وأن نظام المرور العابر لا يطبق بشــــأĔا،  البريء على الســــفن في 

ــــغوط والمواقف من   ـــارة إلى أن هذا الأمر عرّض اتفاقية قانون البحار إلى العديد من الضــــ ــ وتجدر الإشـــ

  .)٨٥(قبل العديد من الدول

ــتخدامه للملاحة البحرية الدولية، والتي النوع الثالث .٣ ــيق الذي يتم اســــــــــ ــ : ويتمثل هذا النوع في المضــــــــ

ــاه  يربط بين منطقتين من ميــاه أعــالي البحــار أو بين منطقــة من   نطقــة الم  ميــاه  بينو أعــالي البحــار  مي

وهذه  الصــة،  الخقتصــادية  الانطقة الم  مياه  أعالي البحار أو مياه من  ىخر أ  ومنطقةالصــة الخقتصــادية الا

  .)٨٦( السفن  على مرور كافة أنواع بشأĔا نظام المرور العابر  الفئة من المضايق يطبق

يزيد بحيث لا    ا،يق محدوداالمض   اتساع  أن يكون   يتعين   ةالقانونيوترى الباحثة ϥنه من الناحية  

 التي يق  اعليه، أما المض  - المشاطئة  –الساحلية المطلة    البحر الإقليمي للدول   لمياه   ساحةالمعن ضعف  

عتبر من تلا    ا فإĔ   ،أعالي البحار  مياه  شريط من  اوجد على امتدادههذه المساحة، ويعن    ااتساعه  يزيد 

أن يكون   ، شريطة البحر العالينظم مياه    إلا أنه يطبق بشأĔا ،  أنظمة خاصة  تسري بشأĔاولا    ،المضايق

  .)٨٧(   بشكل كاملو   الآمنة،   الاعتيادية  البحرية  للملاحة   ا أعالي البحار صالحمياه  هذا الشريط من 
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المدلول الجغرافي ليس من الضروري أن يتفق    وفي ذات السياق نجد أنه ʪلنسبة للمضايق الدولية؛ 

صل ت  ةمائي  اتممر   عبارة عن: هو    ةالدولي  للمضايق الجغرافي    فالمدلول،  للمضايق مع المدلول القانوني لها

عبارة فهو    ة الدولي  للمضايقالقانوني    للمدلولفصل بين جزأين من الأرض، أما ʪلنسبة  تبين بحرين و 

 في  ا يتم استخدامهو صل بين جزأين من أعالي البحار،  ت  ة طبيعي  ضيقة تكونت بطريقة   عن: ممرات مائية

  .) ٨٨(   الدولية  البحرية   الملاحة  إطار

من منظور القواعد القانونية الدولية يعتمد على العديد من   المضيق  وترى الباحثة أن تعريف

على وجه الخصوص تتمثل هذه المعايير  . و من شأĔا أن تؤدي إلى تطبيق نظام قانوني محددالتي   المعايير 

، أما صل بين بحرينت  ة طبيعي  ة مائي  ممراتمن    المضايق تكون  في المعيار الجغرافي، ومقتضى هذا المعيار أن ت

الدولية   البحرية  في الملاحة  اكون قد تم استخدامهتأن  فيها  يشترط    ؛ فإنهوظيفيالمعيار  وفقًا للالمضايق  

من البحار ولا   منطقتينبين    تربطكثافة أو أهمية هذه الملاحة، فالمضايق التي  عدد و   الالتفات إلى  دون 

 تستعمل لية نظراً لأĔا  دو الضايق  الم  وصف  عليها  يصدق في الملاحة الدولية لا يمكن أن    استعمالهايتم  

  . )٨٩( معينة  الداخلية لدولة أو لدول  الملاحة البحرية  في  

عن   ها اتساع  تزيد مساحة ألا    يشترط đا  فهي المضايق التي   قانونيال معيار  بينما المضايق وفقًا لل 

 يزيد مساحة   التي ، أما  اعليه  - المشاطئة-  المطلة   الساحلية   للدولة أو الدول   ةالإقليميمساحة المياه  ضعف  

من   تعتبرلا    ا فإĔ  ا،أعالي البحار على امتدادهمياه  جزء من    افيه  ويتوفر  ،عن هذا العرض  ااتساعه
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تكون أن    شريطةالبحر العالي،  مياه  نظام    بل يسري بشأĔا ،  يسرى عليها نظام المضايقالمضايق، ولا  

  . )٩٠( والاعتيادية    البحرية الآمنة  للملاحة   ة صالح  هذه المنطقة 

 مدلول إلى    الوصوليمكن    المشار إليها،   -الجغرافي، والوظيفي، والقانوني   –وبدمج المعايير الثلاثة  

تكونت بطريقة   عبارة عن ممرات مائية  المضايق الدولية: "هيأن    الإشارة إلىيمكن  و لمضايق،  لشامل  

الدول  البحر  مياه    اتساع  مساحة   عن  ااتساعه  طبيعة ولا يزيد مساحة الساحلية الإقليمي للدولة أو 

استثمارها أعالي البحار، ويتم مياه صل بين جزئين من  ت فصل بين جزأين من الأرض و ت ، و االمطلة عليه

 . )٩١(   "الدوليةالملاحة البحرية  في    واستعمالها

الدولية للمضايق    ا تعريفً   وضعت   القانون الدولي إلى أن قواعد    بدرية العوضي  :ةوأشارت الدكتور 

 " من  ت  ة مائي  ممراتعبارة عن  Ĕϥا:  استخدامهمياه  صل بين جزأين  يتم  البحار،  الملاحة   ا أعالي  في 

  .)٩٢( "  حق المرور البريء أثناء المرور خلالهاالسفن    وتستخدمالبحرية،  

  القرارات القضائية الدولية: المضايق البحرية في إطار    مدلول  /ʬنياً 

الذي   قرارال  ومثال ذلك   ، ةالدولي  للمضايق   معينا  امعيار   ϥن تضع محكمة العدل الدولية    اهتمت

  والمركبات   للسفن وذلك في إطار سؤالها عن مدى السماح  ،  )٩٣(   قضية مضيق كورفو  أصدرته بمناسبة

ʪلكامل في أراضي الجمهورية   ϥن هذا المضيق يقع  علمًا ،  عبرهʪلملاحة    التابعة للحكومة البريطانيةالحربية  

 
 .٢٦٥ص  المصدر نفسه.) ٩٠(

 .٢٦٥ص مرجع سابق.  .)١٩٨٥() محمد الحاج حمود ٩١(

  . ٨١ص  مرجع سابق.  .الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار. )١٩٨٨() بدرية العوضي ٩٢(
إنشائها وأسفرت عن صدور  ٩٣( بعد  الدولية  العدل  قرارات الأول    ثلاث) تعُد قضية مضيق كورفو أول قضية عرضت على محكمة 

ويناقش مسألة اختصاص المحكمة وهو اختصاص ʭزعت١٩٤٨مارس    ٢٥بتاريخ   بتاريخ    م،  الثاني صدر  ألبانيا،  أبريل    ٩فيه 
م، وحددت فيه  ١٩٤٩ديسمبر    ١٥م، وهو أهم القرارات الثلاثة ويبت في موضوع القضية، أما القرار الثالث فصدر بتاريخ  ١٩٤٩

  المحكمة مبلغ التعويضات التي يتعين على ألبانيا دفعها لبريطانيا بعد أن أجريت خبرة لتقدير قيمة الأضرار.
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) قامت ١٩٤٦/ ١٥/٠٥(   ʫريخ  ϥنه فيكورفو    مضيق  قضية   الحيثيات المتعلقة في   وتتلخص ،  الألبانية

الساحلية    فرق الأسلحة  ألبانياالمدفعية  المدفعية  قذائفالϵطلاق    لجمهورية  سفينتين   ʪتجاه  والعيارات 

وترتب في مضيق كورفو،    لجمهورية ألبانيا ʪلمياه الإقليمية    مرورهما أثناء  طانيالبري  تتبعان للجيشحربيتين  

 ) ʫ٠٢/٠٨/١٩٤٦ريخ (  ألبانيا في  ةجمهوري  مذكرة احتجاج إلى   بريطانيا ϵرسال   على ذلك ϥن قامت 

 Ĕϥا لا  كما تصرح الحكومة البريطانية  لمرور البريء ʪلمضايق،ʪ حقها   موقفها بشأن عن  تصرح بموجبها

في مضيق   الملاحة البحرية على حركة  والضوابط  شروط  الوضع  ب  ϥن تقوم  الجمهورية الألبانية  تعترف بحق 

كما أعلنت الحكومة البريطانية أن من حقها التمسك بممارسة حق الملاحة البحرية وفقًا لنظام كورفو،  

التي من   التي يكون لها دور في تسهيل عمليات التجارة الدولية البحرية  المضايق الدولية  عبر   البريء المرور  

 المذكرة  Ĕايةالبحار، وفي    أعالي   مياه   من  منطقتين للتجارة البحرية الدولية بين    طريقًا شأĔا أن تكون  

الحكومة البريطانية سوف   ϥن وجهت الحكومة البريطانية إنذارًا وتنبيهًا صريحًا إلى الحكومة الألبانية، يفيد  

تقوم ʪلرد في حالة قيام القوات المسلحة الألبانية ϵطلاق النار على السفن البريطانية أثناء مرورها عبر 

  . )٩٤( كون ʪلمثل  مضيق كورفو، وأن الرد سوف ي

ــــلت الحكومة البريطانية  ٢٢/١٠/١٩٤٦وفي ʫريخ ( ـــــفينتين حربيتين) أرســ  التحقق đدف ،  سـ

ــــــوف تتخذه  الســـــــفن البريطانية   وصـــــــلت، وعندما  أثناء إبحارها عبر مضـــــــيق كورفو ألبانياجمهورية مما سـ

ــــــتلمضـــــــيق كورفو   ةالإقليمي  للمياه ـــــفينتين الحربيتين   تعرضـ ــــوما رينر ونولاق)   البريطانيةالســ لأضـــــــرار (ســـ

في صـــفوف   ضـــحية  )٤٤ونتج عن هذا الحادث وقوع عدد (،  ʪلألغام البحرية صـــدمها شـــديدة نتيجة

ـــــر من شـــــــــهر   بريطانية، وفيال  الجنود ـــــر والثالث عشــــ ـــ  أعلنت   ؛١٩٤٦  من العام نوفمبريومي الثاني عشـ

 
 مرجع سابق.  . "إشكالية المضايق الدولية". مقالة منشورة على موقع الحوار.)٢٠٠٦() عبد الحق الذهبي ٩٤(
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ʪلكاسحات   الاستعانة من خلال  ربية، وذلكالتي ارتطمت ʪلسفت الح  عن الألغام  الحكومة البريطانية

ــة ʪلكشـــف عن الألغام   ــصـ ــيق، حيثالبريطانية المخصـ ــحات برفع  في المضـ   قام الفريق العامل في الكاسـ

ـــــــالهمـا٢نقلـت عـدد (  ثم   لغم،  )٢٢عـدد ( لإجراء عمليـات الفحص جزيرة مـالطـا  إلى   ) لغم بعـد انتشــــــــ

 ، ارتطمت ʪلسـفن الحربية البريطانية صـنعت في ألمانيا أن الألغام التي وأسـفرت نتائج التحقيق، بشـأĔما

ــتخباراتي ـــــــ ــفن    ةكما أثبتت العمليات الاســـ ـــــــ البريطانية أن عمليات زراعة الألغام قد تمت قبل مرور الســـ

  . )٩٥(  الحربية البريطانية بوقت قصير

 ϵحالة وعرض الموضوع  أشار إلى مجلس الأمن الدولي الذي    الموضوعإحالة    وعلى أثر ذلك تمت 

؛ على اتفاق الطرفين  وبناء،  ، على اعتبار أن هذه الخصومة ذات صفة قانونيةعلى محكمة العدل الدولية

) ٠٩/٠٤/١٩٤٩)، وفي ʫريخ (٠٣/١٩٤٨/ ٢٥(   ʫريخ للخصومة المعروض عليها في  المحكمة    تصدت 

يقضي بتحمل الحكومة الألبانية   صومة المنظورة أمامها وأصدرت قراراًحكمت محكمة العدل الدولية ʪلخ

 في السفن البريطانية أثناء مرورها   الألغام البحرية ارتطام وانفجار عن   التي نتجتعن الأضرار   المسؤولية

 يا، وتم Ϧسيس القرار على أن جمهورية ألبانالخسائر والأضرار التي تسببت فيها  وأĔا تتحمل   في المضيق،

 تضمنوقد  ة،  ، وذلك على الرغم من كوĔا ملزمة بذلك لصالح الملاحة الدوليالألغام  لم تعلن عن وجود 

الدولية العدل  الصادر عن محكمة  قانوني  القرار  العرف   ا عام  امبدأ  لقواعد  وفقًا  الدول  يقضي: " أن 

ʪلمضايق   الحربيةسفنها    مرور   ، والقواعد المتعارف عليها بصورة عامة تملك الحق في وقت السلم فيالدولي

الساحلية   أعالي البحار بدون الحصول على إذن مسبق من الدولة  مياه   من   منطقتين الدولية التي تصل بين  

وعلى وجه الخصوص عندما لا   بريئًا،  عبر المضايق  أن يكون المرور   عليها، شريطة  -شاطئية الم-  المطلة

 
  .٣١٥ص مرجع سابق. . )٢٠١١(العكله الدين ) وسام ٩٥(
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الساحلية المطلة على  ، حيث أن الدولخلاف ذلك  على دولية تنص أو اتفاقية معاهدة    يكون هناك

  .)٩٦( " وقت السلمأثناء ليس لها الحق في منع المرور ʪلمضايق الدولية في   المضايق

عرفت المحكمة المضايق    - المشار إليه    –  وفي إطار القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية 

عادة ويتم استعمالها  أعالي البحار،  مياه  من    منطقتينصل بين  ت   الدولية Ĕϥا: "عبارة عن ممرات مائية

  . )٩٧("الدولية  البحرية  غراض الملاحة لأ

تم   وتوصلت الباحثة إلى أن التعريف الذي ساقته محكمة العدل الدولية بشأن المضايق الدولية،

 من   منطقتينصل بين  ت   Ϧسيسه على المعيار الجغرافي والمعيار الوظيفي في ذات الوقت، على اعتبار أĔا

  . الدولية  البحرية  الملاحة   ويتم استعمالها لأغراض أعالي البحار،   مياه

  ءاستبعد من تعريف المضيق الدولي كونه يصل بين جز   قرار محكمة العدل الدوليةأن    كما يتبين

الدولية رجح كما أن القرار الصادر عن محكمة العدل    الإقليمي،بحر  مياه ال أعالي البحار و مياه  من  

 تتطلب لم    والشاهد على ذلك أĔا   ،سياقه لتعريف المضايق الدوليةالوظيفي في    المعيار الجغرافي على    المعيار

ا يكفي أن يكون كذلك حتى   مياه  من   منطقتينبين    ةضروريً ممرات    تكون المضايقأن   البحر العالي، وإنمَّ

توصلت   ،على الظروف والدفوع التي أحاطت ʪلقضية، وϦسيسًا  وربما بديلاً فقط  ، امفيدً   ا وإن كان طريقً 

الدولية  العدل  أن  محكمة  يتعين اعتبار إلى  الشمالية لكورفو  ه  الدولية، ولهذه من    القناة  الممرات المائية 

الجمهورية قد انتهكت سيادة    البريطانية  كومة الح  ألبانيا ϥن  جمهورية  الأسباب لم تقبل المحكمة ادعاء

  .)٩٨(   الألبانية  المحلية لجمهورية  السلطات  فن حربية في المضيق دون إذن سابق من ϵرسال سالألبانية  

 
 مرجع سابق.  . "إشكالية المضايق الدولية". مقالة منشورة على موقع الحوار.)٢٠٠٦() عبد الحق الذهبي ٩٦(
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 وشراح  المختلفة والمتباينة بين خبراءتعليقات ال العديد من  أنتج قرار محكمة العدل الدولية وقد 

يرى    )شارل دوفيشرفالأستاذ: (رأي الآخر،  العن    يختلفموقف    منهمالقانون الدولي، حيث كان لكل  

على أهمية حركة الملاحة الدولية   رئيسييعتمد بشكل    يتعين أن   ʪلملاحة الدولية   المضايق أن الحكم على  

đأنه و ،  كافية وشاملةفي قرار محكمة العدل الدولية ليست    الإشارة إليها  ت أن المعايير التي تم   ويؤكد،  ا

ومنها على عوامل حتى يتم تحديد أهمية المرور البحري في المضيق،    بعين الاعتبار عدة   يتوجب الأخذ

كذلك ، و كذلك الحمولة الإجمالية لها وقيمتهاالتي تستخدم المضيق، و والمركبات  عدد السفن  سبيل المثال  

  .)٩٩( عدد الأعلام المرفوعة على هذه السفن

 ا أĐ   Ĕرد   ةدولي  ا Ĕϥ   ضايقأي من الم   الحكم على فإنه يرى عدم جواز    )أوكونيلالأستاذ: (أما  

وأكد على ضرورة أن ينظر إلى كثافة حركة الملاحة البحرية   أعالي البحار،   مياه  من   بين منطقينصل  ت

، وأكد على أن قرار محكمة العدل الدولية)  إيريك برول(  : يالدنمارك  انتقد الأستاذ، بينما  الدولية فيها

الملاحية أن تفرض  مكانته  تبلغ جانبي، لا مائي  مجرد ممر  لأنه  الدوليةمن المضايق مضيق كورفو لا يعُد 

 مياه   من  منطقتينالمرور بين  جواز  ، كما أن  عليه  - المشاطئة-الساحلية المطلة  القيود على حقوق الدولة  

البحر مياه  أن يتم أخذ الربط بين بحرين مختلفين مثل    الأفضل من  و ،  لا يكفيأعالي البحار هو أمر  

  . )١٠٠( البحر الأدرʮتيكي في الاعتبارمياه  سط و المتو 

عبارة عن ممر مائي يتكون بطريقة وفي هذا الإطار العملي تعرف الباحثة المضايق الدولية Ĕϥا: " 

طبيعة، واتساعه محدود، بحيث لا يزيد عن ضعفي عرض المياه الإقليمي، ويستخدم في الملاحة الدولية 

 
 )99  ( Charles de Visscher. (1969). Problemes des confins en droit international, Paris, Pedone, p. 

142. 
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أن   شأنه  ومن  من  يالبحرية،  جزء  أو  البحار،  أعالي  من  جزأين  بين  المنطقة   ةالإقليمي  المياهصل  أو 

  . "الاقتصادية الخالصة 

 على مضيق هرمز  المرور في المضايق الدولية وتطبيقاēا  لأنظمة  القانونيالتنظيم    المبحث الثاني: 

مضيق هرمز،   التي تسري على الدولية    البحرية   لملاحة لحركة االقانونية    يوجد نوعان من الأنظمة 

أن   شريطةأن للسفن حرية المرور في المضيق    ويفيد هذا النظامالأول بنظام المرور البريء،    ويتمثل النظام

في   هذا النظام   تم إقرارو على المضيق،    - المشاطئة-  الساحلية المطلة  ضرار بمصالح الدول أ  لا تسبب أية

أما النظام الثاني من أنظمة الملاحة ،  ذات الصلة  الاتفاقيات الدولية  وأحكامالقانون الدولي    إطار قواعد 

 ووفقًا لها النظام الدولية،    البحرية  م المرور العابر في المضايق المستخدمة في الملاحةنظا  البحرية الدولية فهو

 القانون الدولي   ت قواعد المرور والتحليق المتواصل والسريع، وقد أقر و حرية الملاحة  و ق  بحللسفن    يسمح

تطبيق    بشأن  - المشاطئة-الساحلية    الواجب اتباعها من قبل الدول   والالتزاماتمن الحقوق    اعدد  العام 

  .)١٠١(   المرور العابر نظام    نظام المرور البريء و 

ــــــوع ــــذا الإطـــــــار نتنـــــــاول موضـ ــانونيا وفي هـــ ــ ـــــيم القـــ ــــــة  لتنظــ ــــــة  ا  لأنظمـ ــــرور في المضـــــــايق الدوليـ لمـــ

ــــ ـــــيق هرمـــــــز  اوتطبيقاēـــ ــــــى مضــ ــــــين  علـ ــــة،  في مطلبـ ـــــى أنظمـــ ــــــليط الأضـــــــواء علــ ــــــلال تسـ ــــن خـ ــــــك مـــ   وذلـ

ــز ــ ــيق هرمـ ــار مضـــ ــابر وتطبيقاēـــــا في إطـــ ــــرور الـــــبريء والعـــ الحقـــــوق  في المطلـــــب الأول، ومـــــن ثم بيـــــان    المـ

ــدول ــى الـــ ــة علـــ ــات المترتبـــ ـــة  والواجبـــ ــاحلية المطلــ ــاطئة-  الســـ ا للقـــــانون    -المشـــ ـــز وفقـــــً ـــى مضـــــيق هرمــ علــ

  في المطلب الثاني، وذلك وفق التالي:  الدولي للبحار

  

 
  .٨٥. مصر. القاهرة: دار النهضة العربية. ص النظام القانوني للملاحة في المضايق الدولية). ١٩٩٥سعيد العبري () ١٠١(
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  البريء والعابر وتطبيقاēا في إطار مضيق هرمز : أنظمة المرور المطلب الأول

ϥ الإلمام مضيق هرمزإن  إطار  وتطبيقاēا في  والعابر  البريء  المرور  البداية   نظمة  في  يتطلب 

 إطار   نظام المرور العابر في ، ثم تسليط الأضواء على  نظام المرور البريء في مضيق هرمزالوقوف على  

 : ، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي مضيق هرمز

  : الاتفاقيات الدوليةوتطبيقاته في إطار    نظام المرور البريء   /أولاً 

نظام المرور   ، ومن ثم نسلط الأضواء علىمفهوم نظام المرور البريء  نتناول في هذا إطار بيان 

  ، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: البريء في المضايق من منظور الاتفاقيات الدولية النافذة

  : المرور البريءمفهوم نظام   .١

م تعريف نظام ١٩٨٢الصادرة في العام    من اتفاقية قانون البحار   الثامنة عشر المادة  تناولت  

نظام    ϥنه:  البريء  المرور  الأجنبية خلال    ة المعتاد و   ةالنشط  البحرية  الملاحة"  للسفن   المياه والمتواصلة 

اجتيازاً طوليًا بمحاذاة الساحل   اجتياز المياه ويعني به أن يتم  لسيادة دول أخرى،    التي تخضع  ةالإقليمي

يقع خارج المياه الداخلية، مرفأ  رسى أو  مالتوقف في  أن يتم  المياه الداخلية، أو    إلى   دخول أن يتم الدون  

العالي  السير أو   البحر  أو الخروج منها نحو  الداخلية  المياه  نظام السلم و لالإضرار ʪشريطة عدم    ، إلى 

   .)١٠٢( الساحلية" لدولة  لمن  الأو 

أعالي البحار   مياه   من   مناطقالمرور البريء على المضايق التي تصل بين    ومن هذا المنطلق يطبق

المأو   أجنبية،  مياه  الصة وبين  الخقتصادية  الانطقة  مياه  لدولة  الإقليمي  المرور البحر  يطبق نظام  كما 

استثنائهاالمضايق    على  ءالبري البحار ٣٨/١(  بموجب  التي تم  قانون  اتفاقية  العام   ) من  الصادرة في 

 
ـــعيد ١٠٢( ــي () ســـ ــــدولي" ).٢٠٢٠المزروعــــ ـــانون الـــ ـــز في ضـــــــوء أحكــــــام القـــ ـــــيق هرمـــ ـــة ϵغـــــــلاق مضـ  ".مواجهـــــــة التهديــــــدات الإيرانيـــ

ʭمجلة بردا.ʮماليز .  
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 ، للمضيق وبين هذه الدولة  - المشاطئة  –الساحلية  حيث يكون المضيق مشكلاً بجزيرة للدولة  م،  ١٩٨٢

قتصادية الانطقة  مياه المأعالي البحار أو طريق في  مياه    فيالبحر من الجزيرة طريق  مياه  وجد في اتجاه  و 

نصت عليه الملاحية والهيدروغرافية وهذا ما    الصفاتمن حيث    متماثلبقدر    امناسبً يكون  ، و الصةالخ

  . )١٠٣( م١٩٨٢لعام  قانون البحارل   اتفاقية الأمم المتحدة   ) من٤٥المادة (   الفقرة الأولى من نص 

ــاحلية المطلة  لا يجوز للدول  ووفقًا للحالتين ــاطئيةالم- الســ ــيق أن ا على -  شــ   تعترض وتمنع لمضــ

  مدلوله المرور البريء في نظام بين  تقاربحالة    ϥنه يوجد  ما جعل البعض يصـرح  للسـفن،  المرور البريء

البريء في تلـك    وأنـه في الحـالـة التي يكون فيهـا نظـام المرور  ،المرور العـابر  مـدلول نظـام  وبين  الاعتيـادي

ــايق ــ ــباب فإن  انســـــيابيًا دون أن يعترضـــــه أي توقف المضـ ــ هذا المرور ســـــوف يتصـــــف ϥنه   لأي من الأسـ

  .)١٠٤( متميز

ـــــــأن كون المرور بريئا من عدمه يقع  ـــــألة العبء في الإثبات بشـ ومن الجدير ʪلتنويه إلى أن مســـ

بريء قد   المرور غير  التي يعد فيها  الات، وذلك لأن الحالســــفن علمها على رفع تعلى عاتق الدول التي 

ــر في ــ ــبيل الحصـ قانون  ل  الأمم المتحدة  ) من اتفاقية١٩المادة (  متن الفقرة الثانية من نص وردت على ســـ

  .)١٠٥(  م١٩٨٢الصادرة في العام   البحار

 
 )103  ( George, Mary. (2002). Transit Passage and Pollution Control in Straits under the 1982 law of 

the sea Convention, Ocean Development & International Law, 33, p. 190. 

  . ١٨٢ص  .ةاĐلس الأعلى للثقاف : القاهرة  . مصر.القانون الدولي الجديد للبحار ).١٩٩٧( ) صلاح الدين عامر١٠٤(
مدلول ومعنى المرور البريء، وأكدت في   ١٩٨٢) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  ١٩تناولت المادة ()  ١٠٥(

امها  الفقرة الأولى من المادة ذاēا على أن المرور يكون بريئًا في الحالة التي لا يتسبب فيها ϥية أضرار ʪلدولة الساحلية أو بسلامة نظ
نصت الفقرة الثانية من المادة  ريطة أن يتم المرور وفقًا لهذه الاتفاقية وأحكام ونصوص القانون الدولي العام الأخرى.كما  وأمنها، وش

عد فيها مرور السفن الأجنبية ضارًا يعلى الحالات التي    م١٩٨٢) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  ١٩(
لية أو بسلامة نظامها، وهذه الحالات تم تناولها على سبيل الحصر، وهي أ. المرور الذي يترتب عليه أي ϥمن وسلامة الدول الساح

استقلالها السياسي، وأي فعل أو سلوك   ةēديد ʪلقوة أو أي استخدام لها ضد سيادة الدول الساحلية أو سلامة إقليمها أو سلام
الدولي العام والتي تم تجسيدها في ميثاق الأمم المتحدة، ب. إجراء أية مناورات أو في قواعد القانون    ةللمبادئ المقرر   ايعد انتهاك

تدريبات مسلحة، ج. القيام ϥية أعمال تستهدف جمع المعلومات التي تضر ʪلدفاع عن الدولة الساحلية أو سلامة أمنها، د. أية  
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وفي   ،هذه الحالات لكي يصبح مرورها غير بريء  إحدى  اقترفت  السفن   إثبات أن وهنا يكفي  

هذا من الأساس، وأن    đذه الأفعال   تقم إثبات أĔا لم  ء  عب  ن على السف  فإنه يتعين حالة نفي المسؤولية  

  .)١٠٦( الساحلية، ولا أساس له من الصحة من جانب الدول   صادر بحقها  ادعاء مجدر  

نص   م١٩٦٠وفي مؤتمر جنيف    ، م١٩٥٨جنيف    ر إيران في مؤتم  رفضتوفي ذات الاتجاه  

والتي  ؛ الإقليمي والمناطق اĐاورة مياه البحر   بشأنمن اتفاقية جنيف   )١٦رقم (  من المادة  الرابعة الفقرة 

للملاحة الدولية   التي يتم استخدامها   المرور البريء للسفن الأجنبية في المضايق  نظام   عدم وقف   تقرر 

لدولة أجنبية،   ةالإقليمي  المياه أو   أعالي البحار  مياه  من   ى خر أ   ومنطقة أعالي البحار مياه  من    منطقة بين  

أو السفن ذات الصفة   التجاريةذات الصفة  فرق بين السفن  ت  لم  النص  أحكام وقواعد هذان  ϥ  علمًا 

المرور   توقف  أن   على المضايق  -المشاطئة -الساحلية المطلة  لدول  ل  يكون فهوم المخالفة  العسكرية، وأنه بم

  . )١٠٧(   لشأن اغير البريء ولها سلطة تقديرية في هذا  

ϥ للملاحة  التي يتم استخدامهاق  يالمضا   يعد منن مضيق هرمز  وفي هذا السياق يتعين الذكر 

 وذلك وفقًا المناطق الاقتصادية الخالصة،  مياه  أعالي البحار و   مياه  من  مناطقيصل بين  و الدولية،    البحرية

، كما أن م١٩٨٢  الصادرة في العاماتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار    تم وضعه بموجب تنظيم الذي  لل

 
لإنزالات أو عمليات اطلاق أية طائرات أو  عمليات لإ  أعمال عدائية يستهدف منها المساس بدفاعات الدول الساحلية، ه. أية

تحميل، و. عمليات إطلاق أية أجهزة عسكرية أو عمليات الإنزال أو التحميل المتعلق đا، ز. عمليات التحميل والإنزال المتعلقة ال
ي عمل من الأعمال التي من شأĔا ʪلسلع أو العملات أو الأشخاص المخالقة للقوانين والأنظمة النافذة في الدول الساحلية، ح. أ

التسبب في التلوث العمدي، ط. القيام ϥي عمل من أعمال صيد الأسماك، ي. القيام ʪلأعمال التي تستهدف عمليات البحث  
والمسح، ك. أية سلوكيات تستهدف التدخل في أعمال الشبكات المخصصة للمواصلات أو المرافق أو المؤسسات الأخرى للدول  

  ، ل. مباشرة أية أعمال أو سلوكيات لا علاقة لها بشكل مباشر بعملية المرور.الساحلية
دار النهضة   :القاهرة  . مصر.الجوي  البحري،  البري،الإقليم  .  الشخصية الدولية  .القانون الدولي العام   ).١٩٧٧(  ) علي إبراهيم١٠٦(

  .٣٧٢ص  . الجزء الثاني.العربية
القاد)  ١٠٧( القانون الدولي".  )٢٠١٦(الأقرع    رعبد  الإيراني ϵغلاق مضيق هرمز ومدى شرعيته في ضوء أحكام  "التهديد  اĐلة . 

  .٢٤٤، ص ٧٢. مصر. الجمعية المصرية للقانون الدولي. العدد المصرية للقانون الدولي



٨٠ 

 الأمر الذي يترتب عليه ϥن   دولية،ه أو تنظيمه بموجب أية اتفاقية  تناولالمرور في مضيق هرمز لم يتم  

ن، وبناء على هذا الوضع الراه  ، العام  القانون الدوليالمنصوص عليها في  العامة    والأحكام   يخضع للقواعد

 يعد  فمضيق هرمزعبر مضيق هرمز،  البحرية الدولية  حرية الملاحة  على    -ومن القدم -   العملاستقر    فإنه

حيث كانت المغرب،  دول  المشرق و دول  بين    يةالتجار   العمليات   في   الرئيسية التي تستخدممن الممرات  

  وقتنا الراهن،   حتى  ضع واستمر الأمر على هذا الو   قبل الميلاد،  من  تمر به  الدول ومراكبهاجميع سفن  

 يةعرفال   في إثبات القواعد   ساعد ، بما  وبمختلف أنواعها  لسفنلرور  المعلى حرية    يتم الاعتراضدون أن  

تقترب   التي سادت واستقرت يجعل هذه الحالة   العملي لحرية المرور   الواقع، وإن كان  في هذا الشأن   ة دوليال

يترتب عليه المساس بسلامة أمن واستقرار  المرور الذي لا  نظام  أي    ،الحديث للمرور البريء  المدلولمن  

  .)١٠٨( على مضيق هرمز    - المشاطئة  –الدول الساحلية المطلة  

لبحر الإقليمي والمنطقة اĐاورة هذا الحكم، ʪ  الخاصةاتفاقية جنيف    وفي ذات السياق قررت 

أن   ϥنه يتعين  قضتعلى هذا الحكم، و ) من الاتفاقية  ١٦الفقرة الرابعة من المادة رقم (   قرر نص  حيث  

في   تستخدمالتي    المضايقلمرور البريء للسفن الأجنبية في  أثناء عملية ا  أي حالة توقف   كون هناكت  لا

أعالي البحار،   مياه  من  ىأخر   منطقةأعالي البحار وبين  مياه  من    منطقةالدولية بين    البحرية  الملاحة   إطار

نظام المرور البريء، ـــــ وفقًا لما تقدم ـــــ هو  مضيق هرمز    له   الذي يخضع  المرور   نظام   ذلك أن  ومقتضى 

 العامة، لبحار  ʪ   التي تؤدي به وتربطه  ، لخليج العربيلمنطقة ا  ةالوحيد  حلقة الوصلفمضيق هرمز هو  

  .)١٠٩( ، والذي بدوره يصله ʪلمحيط الهندي عمان   العربي بمياه خليج   ليجالخ  حيث يربط مياه 

 
القانونية والاقتصادية  ".النظام القانوني لمضيق هرمز"  ).١٩٨٨(  ) إبراهيم العناني١٠٨( العدد   . جامعة عين شمسمصر:    .مجلة العلوم 

  .٢٣ص الثاني. 
  .٢٥ص مرجع سابق. . )١٩٨٨( العناني إبراهيم) ١٠٩(
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يتمثل الجانب الأول ϥن هذه   ،في العديد من الجوانبالخليج العربي  وتتجسد أهمية منطقة  

من أهم المضايق التي تمتاز فيها الملاحة البحرية الدولية ʪلانسيابية    يعد  تتضمن مضيق هرمز الذي  المنطقة

ا الذي شجع  الأمر  استعماله في عملياتلسفن  والهدوء،  الغرب   منطقتي  البحرية بين   التجارية  على 

العامل   وʬنيًا  والشرق، هذا  النفط، حيث كان  اكتشاف  بعد  الاقتصادية  الخليج  منطقة  أهمية  زادت 

الأجنبية الخصومات  ونشوء  المنطقة،  توتر  في  الرئيسي  النفط   على المتعلقة    والسبب  على  السيطرة 

المنطقة خ   الخصومات تعميق بذور  واستغلاله، ليس هذا فحسب بل ساعد على   اصة بين إيران في 

كون مضيق هرمز يحتل موقعا استراتيجيا مميزا، والذي   وʬلثاً تبرز أهمية منطقة الخليج،  والدول العربية

الطرق الملاحية البحرية الدولية أهمية على المستوى الاقتصادي، لاعتباره الشرʮن الرئيسي  كثر  يعتبر من أ

 عمان  بخليج  العربي   الخليج   مياه  هرمز بربط  مضيق  دور   توضح )  ١٫٢(   رقم  ، الخارطة )١١٠( للمواد النفطية

  العرب ومنها إلى المحيط الهندي.   وبحر

  
  .)١١١(  العرب  وبحر  عمان  بخليج العربي  الخليج   مياه  هرمز   مضيق  ربط  ) توضح١٫٢الخارطة رقم ( 

 
  .٢٥ص مرجع سابق. . )١٩٨٨( العناني إبراهيم) ١١٠(
  /https://ar.wikipedia.org/wiki مصدر الخارطة الموقع الإلكتروني:) ١١١(
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الضوء على  سلطنة عمان   :بين إقليمي دولتين هما   يصلأنه    يتبين لنامضيق هرمز    وϵلقاء 

 ولكل منهما أن تمارس حق السيادة  وأن مياه المضيق تعتبر ʪلنسبة للدولتين معًا مياها إقليمية،وإيران،  

خليج عمان، بمنطقة مياه    ومضيق هرمز يصل منطقة مياه الخليج العربي   ،الشق المطل على سواحلها على  

 وهما   ، أعالي البحار  مياه  من   منطقتين بين    تصل المضايق التي    من   يعد  هومن هذه المكانة الجغرافية نجد أن

 ، ومن جانب آخر يقع على منطقة مياه الخليج العربي المحيط الهنديمياه بحر العرب و عمان و   مياه خليج 

في شمال   العراق  وهي الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات، وتقع   جميع دول الخليج من الغرب

وفي إطار القانون نجد أن   شرق مياه الخليج العربي، إيران  منطقة مياه الخليج العربي، وفي المقابل تقع  

من   أعالي البحار أو منطقتين  مياه   من  منطقتينبين    تربطالمضايق الدولية التي  مضيق هرمز يعتبر من  

الأمم   المرور العابر وفقًا لاتفاقية  الأمر الذي يترتب عليه أن يسري بشأنه نظام،  ياه الاقتصادية الخالصةم

إيران وتتمسك    ، نظام المرور البريء  ولا يسرى بشأنه،  م١٩٨٢الصادرة في العام    قانون البحار ل   المتحدة 

هو و ،  ضيقالم على    السيطرة سط  ب  ϥن مضيق هرمز يخضع لنظام المرور البريء وذلك لتتمكنا من  وعمان 

المرور ϥن مضيق هرمز يخضع لنظام  تتمسك  مع موقف ʪقي دول الخليج العربي والتي  عارض  يت  موقف

م، وϦسيسًا ١٩٨٢  الصادرة في العام قانون البحار  ل  الأمم المتحدة   ) من اتفاقية٣٨العابر وفقًا للمادة ( 

  .)١١٢(  على أهميته الاقتصادية والاستراتيجية العالية

إن الملاحة في مضــيق هرمز والقواعد الدولية المشــار إليها ف  الأحكاموترى الباحثة ϥنه بتحليل  

 في إطار الملاحة الدولية   العمل  اســــتقرالعامة في القانون الدولي، وقد   والأحكام لقواعد ا  تســــري بشــــأĔا

 يفيدمما    ،أو عقبات اتاعتراضــ  أية  قبل الميلاد دون ما منذ   مضــيق هرمزعبر   الملاحة والمرورعلى حرية 

 
ʪبل    دار  ". مقالة منشورة في موقعمضيق هرمز بين التهديدات الإيرانية ومتطلبات القانون الدولي".  )٢٠١٢(  وسام العلكة  )١١٢(

  .ʫ٣٠/٤/٢٠٢٠ريخ الدخول     www.darbabl.net/show_spfile.php?id=425  م، الرابط الإلكتروني:للدراسات والإعلا
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وفي حين يرى البعض  دولي في هذا الشـأن،  العرف  ال حرية الملاحة الدولية بموجب أحكام وقوعد   ثبوت

ــيقيفيد  التطبيق العمليأن   ـــ ــــ قترب من المفهوم الحديث تهذه الحرية   يجعلو  هرمز حرية الملاحة في المضـــ

ــــــاس ب للمرور البريء الذي ــــــــتقرارنظام يشـــــــــترط عدم المســـ ـــــاحلية المطلة الدول   وأمن واسـ ــيق الســــ ــ ـــ   لمضــ

    .)١١٣(هرمز

  النافذة: لاتفاقيات الدولية  ا  من منظور  المرور البريء في المضايق نظام   .٢

من م  ١٩٨٢عام    بشأن قانون البحار والصادرة في   الأمم المتحدة  الصادرة عن   تفاقيةالا  تعد

 سنة الفترة من    ضمن عقد  انالأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي  منظمة  أعمال مؤتمر    مخرجات 

 الجمعية العامة   اعتمدتعندما    م، ١٩٦٧إلى سنة  المؤتمر    إبرام  في   فكرة ال  ، وتعود م١٩٨٢م إلى  ١٩٧٣

جهة إنشاء    ، والذي يتضمن ضرورة سفير مالطا  ه من قبليمتقد الذي تم    الطلب   لأمم المتحدة ا   لمنظمة

والأحكام القواعد    وإعداددراسة    وظيفة  ، كما يناط đاقيعان البحار والمحيطاتمنطقة  استثمار  يوكل إليها  

 الدول خاصة  -كثير من الدول  ل  ظهر  ر، حيثقيعان أعالي البحامنطقة  استثمار    اللازمة لعمليةالقانونية  

اتفاقيات تنص عليها    التي  حكامالأ راجعة  بم  للمطالبة  مناسبةفي هذا القرار فرصة    -الحديثة الاستقلال

وذلك بسبب ،  إعدادها وصياغتها  تتمكن من المشاركة في   م لقانون البحار التي لم١٩٥٨جنيف لعام  

المنصوص   الأحكام  سيطرة الدول الكبرى على المشهد في ذلك الوقت، كما أن الدول كانت ترى أن

لدول ا  التي تمكن  القانونية اللازمة النصوص     توفر، ولا م قاصرة١٩٥٨في اتفاقيات جنيف لعام    عليها

م ١٩٥٨كما أن القواعد التي تضمنتها اتفاقية    من حماية بيئتها البحرية من أعمال التلوث،  الساحلية  

 
  .٢٣٨ص  مرجع سابق.  .التهديد الإيراني ϵغلاق مضيق هرمز. )٢٠١٦(الأقرع  رعبد القاد) ١١٣(
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التي و   ،الصيد غير المنظم  إشكالية أعمالعلى    لم توفر القواعد والأحكام القانونية التي تساهم في القضاء

  .) ١١٤(   أمام السواحل الوطنيةالقيام đا  لأجنبية  الأساطيل ا  اعتادت

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للتوقيع   م) تم فتح١٢/١٩٨٢/ ١٠في يوم الأحد الموافق: (

 يبدأ   ) من اتفاقية قانون البحار٣٠٨(  المادةالفقرة الأولى من  نص  ل  وإعمالاً   )،مونتيغو ʪي(  في مدينة

لتصديق ʪ  المتعلقة   وʬئقالʫريخ إيداع الوثيقة الستين من    منشهراً    اثنا عشرمرور    الاتفاقية عقب   سرʮن 

الانضمام إليها   وتطبيقًا  ،أو  المشار  في    سرʮن بدأ    للمادة  الموافق:  الاتفاقية  الأربعاء  يوم 

وفي ذات السياق بلغ عدد الأعضاء الذين انضموا إلى اتفاقية قانون البحار حتى  )، ١١/١٩٩٤/ ١٦(

على   التي صادقت  آخر الدول  )جمهورية فانواتو) دولة، وتعتبر (١٣٢(عدد    ١٩٩٩ر أغسطس  شه

  .)١١٥(  الآن حتى    الاتفاقية

 الكبرى والصناعية الدول    امتناعإلى    اتفاقية قانون البحار؛  بسرʮن بدء  ويعود السبب في Ϧخر ال

 ʪستغلال والمتعلقة من الاتفاقية   )١١( في الفصل للقواعد الواردة نتيجة موقفها الرافضإليها  أن تنضم

) من اتفاقية  ٣٠٩، مع الإشارة إلى أن منطوق نص المادة (أعالي البحار  مياه   قاع المحيطات في مناطق 

على   ات أو استثناءاتتحفظ   ةإيراد أيأغلق الباب أمام الدول ومنعها من    الأمم المتحدة لقانون البحار

جميع أحكام وقواعد الاتفاقية جزء لا يتجزأ،   أن  ) من الاتفاقية ٣٠٩ادة (ومقتضى نص المالاتفاقية،  

، وأن على الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتفاقية إما أن تقبلها كاملة أو أن ترفض الانضمام إليها

 دول ال  أعداد  وفي المقابل كانت   الأمر الذي نتج عنه امتناع الدول الكبرى على الانضمام إلى الاتفاقية،

 
  . ١٦ -  ١٥ص  مرجع سابق.   .القانوني للبحارمحاضرات عن النظام  ).١٩٩٠( ) محمد حافظ١١٤(
  ١٬٧٥٠فانواتو، هي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ. هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد    جمهورية)  ١١٥(

من غينيا    كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وʪلقرب   ٥٠٠كم تقريباً شمال شرق أستراليا و
   /https://ar.wikipedia.org/wiki:الجديدة. أول من سكن فانواتو هم الشعوب الميلانيزية
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كما أن معظم الدول التي تم انضمت إلى ، و يتزايد بصورة بطيئة  التي ʪدرت في التصديق على الاتفاقية

كانت تسعى من وراء التصديق على الاتفاقية الحصول على التي  و   ،كانت من الدول الناميةالاتفاقية  

والتنسيق   الدولية،  المساعدات  الاتفاقية من  توفرها  التي  موضوعات    بشأندولي ال ون  تعاالو الاستفادة 

  .)١١٦(  لتنمية ونقل التكنولوجياا

الدول الأعضاء في من  ة عدد  ر زʮبلأمم المتحدة  نظمة االأمين العام لم  بدأ   ١٩٩٠  عام مطلع  

اتفاقية   اعتمادالجهود  حققت هذه    ) ٠٧/١٩٩٤/ ٢٨يوم الخميس الموافق: (  ، وفياتفاقية قانون البحار

عملية   عن  دول من ال   ت سبعةوتخلف ،  دولة  ) ١٢١(   عدد  تفاقية بموافقةالامن  )  ١١(أحكام الفصل  

 تمنعمن الاعتراضات التي كانت   تجاوز العديد تم  ١٩٩٤اتفاقية  إطار أحكام ونصوص    وفي  ،التصويت

ونتج   ،م١٩٨٢عام  ال  الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في نضمام إلى اتفاقيةالا الدول الكبرى من

وبصورة بشكل  التي ʪدرت إلى إجراءات التصديق على الاتفاقية، و   عدد الدول  عن هذا الإنجاز زʮدة 

  .)١١٧(   دولة )  ١٣٢(   الراهن نحوفي الوقت    بلغ عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقيةإلى أن    متتالية،

 في   نصتومن القواعد والأحكام الهامة التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ أĔا    

الذي   ،السفن والطائرات في المضايق بحق المرور العابر  كافة  تمتع على    ١٩٨٢تفاقية  الامن    )٣٨(المادة  

المرور العابر الذي   فقًا لنظام الملاحة البحرية و   بينومن المؤكد أنه يوجد تباين كبير  ،  يسمح ϵعاقتهلا  

  .)١١٨(  المرور البريءالملاحة البحرية وفقًا لنظام  نظمته الاتفاقية بحق المضايق و 

 
  . ٢٠ص .مكتبة الأنجلو المصرية :القاهرة مصر. .اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ).١٩٨٣( ) صلاح الدين عامر١١٦(
  .٣٥ص مرجع سابق. . المسؤولية الدولية عن إعاقة الملاحة البحرية في مضيق هرمز). ٢٠٢١سعيد المزروعي () ١١٧(
  م.١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  )٣٨(المادة رقم  )١١٨(
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 احق   للدول  ةالإقليمي  المياه للسفن الأجنبية في    البريءالمرور    كما تعد الملاحة البحرية بنظام

، كما استقرت الممارسات الدولية على هذا الأمر، والقضاء الدوليين  القانونيين  الخبراء  يجمع عليه من قبل

، وهذا الحق مقرر للسفن الحقđذا  الدول  التابعة لجميع  سفن  التتمتع  ووفقًا لنظام الملاحة البحرية البريء  

 إخلال  المرور التابعة للدول الساحلية وغير الساحلية، إلا أن هذا الحق يشترط ϥن لا يترتب على هذا 

في متن   الوارد  المرور مدلول مصطلح  و ،  مصالحهايتسبب في إضرار  الدول الساحلية أو  وسلامة  ϥمن  

م ١٩٨٢  الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  من اتفاقية  ) ١٨( المادة    نص الفقرة الأولى من 

 أن يتم  دون   لمياه الإقليميةااجتياز  đدف أن يتم    ة،الإقليمي  عبر المياه الملاحة    يقصد به  المروريفيد أن  

 ، رفق مينائيمنطقة مخصصة لم  أو في    ىرس الم  منطقة  التوقف في  أن يتم  المياه الداخلية أو  إلى  دخول ال

 ، أو القيام بعملية توقف المياه الداخلية أو منها  الملاحة ʪتجاه أو  ،  خارج المياه الداخلية  يكون في منطقة 

) ذاēا على ١٨ا، كما نصت الفقرة الثانية من المادة ( أو مغادرē   الموانئأو    المراسيأحد هذه    منطقة  في

بشكل متواصل ومستمر وسريع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدلول   المرور  أنه يشترط أن تكون عملية

التوقف والرسو وʪلحدود التي تكون فيه عمليات    ،التوقف والرسوالمرور يتضمن علاوة على ذلك عملية  

 حين تكون شدة أو  القاهرة أو حالة  القوة  ال  عندما تفرضها  أو  ،العادية  البحرية  الملاحة  لباتمتطمن  

طائرات في للسفن أو  للشخاص أو  الدعم والمساعدة، سواء للأعمليات التوقف والرسو لغرض تقديم  

 . )١١٩(   شدة الطر أو  الخحالة  

ــــــطلح نظـام ـــالفـة   ) من الاتفـاقيـة١٩المادة (تنـاوله نص   فقـد   المرور البريء أما مدلول مصــــــــ ــ ســـــــــ

  بســلمفإنه يقضــي ʪلمقام الأول أن لا يكون ضــاراً   البيان، وقررت على أنه لكي يكون المرور مروراً بريئًا

 
  م.١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  )١٨(المادة رقم  )١١٩(
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ــــــاحلية أو  وأمن ــــلامةالدول الســـ ـــ ــــــــوص وأحكامالمرور   ، وأن يكون نظامها وبســ اتفاقية قانون   طبقًا لنصـ

ـــــــــفينة للرور الم ى، وفي المقام الثاني تعد عمليةخر انون الدولي الألقالقانونية لقواعد الو  البحار   الأجنبيةســ

ــلمضـــاراً  في  عند تواجدها  الأجنبية  الســـفينة ارتكبت  إذا  نظامها  بســـلامةالدول الســـاحلية أو وأمن   بسـ

الســاحلية أو   للدو الها ضــد ســيادة  اســتخدامʪلقوة أو أي   يةتهديد ة ϥي من الأنشــطة الالإقليمي المياه

ــورة أخرى لمبادئ القانون الدولي والذي جاء في  ــي أو ϥي صـ ــياسـ ــتقلالها السـ ســـلامتها الإقليمية أو اسـ

ــلحـة  لأتـدريـب ʪ عمليـة  أو  منـاورات ، أو القيـام ϥيـةميثـاق الأمم المتحـدة ـــــــــ ، أو ارتكـاب  من أي نوعو ســـ

، ول الســاحلية أو أمنهابدفاع الد   تضــرجمع معلومات   يســتهدف من ورائه يعمل  أي نشــاط أو ســلوك

ــــتهدف منه المس بدفاع الدول الســــــاحلية أو ســــــلامة أمنها، وكذلك في  أو القيام ϥي عمل عدائي يســ

  ةإطلاق أيــ، أو القيــام بعمليــة  هــايلنزالهــا أو تحملإ  عمليــة  طــائرة أو  ةطلاق أيــحــالــة القيــام ϥيــة عمليــة لإ

ا أو تحميله  انزالهالقيام ϵأو   ةعســــــكري  أجهزة   ةيلأ  الإنزالتحميل أو في حالة القيام بعمليات الا، وأيضــــــً

ة أو  يلدول السـاحلية الجمركية أو الضـريبالنافذة لنظمة الألقوانين و ل  ʪلمخالفةسـلعة أو عملة أو شـخص 

التلوث المقصـود والخطير المخالف   التي تسـبب عمالالأي من ، أو الإتيان ϥالمتعلقة ʪلهجرة أو الصـحة

ــيد الســـــمك عمليات أو من لقيام ϥي، أو الهذه الاتفاقية بحث أو  ال  بعمليات ، أو الإتيان أنشـــــطة صـــ

لمواصلات أو  ʪ  الخاصة  شبكاتالالتدخل في عمل أي من   تستهدف أفعال  ، وكذلك القيام ϥيةسحالم

ــاحلية ــآت الأخرى للدول السـ ــطة أخرى لا من المرافق أو المنشـ ، ʪلإضـــافة إلى القيام ϥية أفعال أو أنشـ

  .)١٢٠(المروربعملية علاقة مباشرة  يكون لها أية 

 
  م.١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  )١٩(المادة رقم  )١٢٠(
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ــــــترطت و  ــ ـــ ــــــــــياق اشــ ــــــــــنة  الأمم المتحدة ل) من اتفاقية  ٢٠المادة (في ذات الســـ قانون البحار لســـ

على ســــــطح   يةفطا  وهي أن تبحر بمختلف أنواعهاعلى الغواصــــــات والمركبات الغاطســــــة ϥنه   م١٩٨٢

من ) ٢٣المادة ( ة، كما يشترط وفقًا لنص  الإقليمي المياه في  تتواجد رافعة علمها حين المياه، وأن تكون 

ـــالفة الذكر ــفن الأجنبية التي ϥن  الاتفاقية ســ ــتخدمعلى الســـ ــفن التي   ،القوة النوويةفي عملها  تســـ والســـ

من خلال أثناء ممارســـــــــــتها لحق المرور البريء   نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرةالواد  الم  تنقل

والاحترازيـة،   التـدابير الوقـائيـةو   كـافـة الإجراءاتتراعي    ، ويتعين عليهـا أن الوʬئق  تحوزأن    ةالإقليميـ  الميـاه

  .)١٢١( تلك السفن بشأن الاتفاقيات الدولية   وعلى وجه الخصوص التدابير الوقائية التي قررēا

للدول   تطبيقوʪلنسبة  تستطيع  فإĔا  قواعد   الساحلية  المتحدة  اتفاقية  أحكام  قانون ل   الأمم 

المرور البريء نظام  بشأن    قواعد القانون الدولي و   أحكام  م وغيرها من١٩٨٢  الصادرة في العام البحار  

اية حم، وتضمن  البحري  البحرية وانسيابية المرور   ة يسلامة الملاحوالتي تنظم عملية ال  الإقليمية  المياه عبر  

المنشآتوتقديم  لملاحة  ل تيسير  الخاصة ʪل  وسائل  ال الملاحية وغير ذلك من المرافق أو  ،  التسهيلات 

في فظ الموارد الحية  ، والقيام بكل ما يتعين لح الأʭبيبو طوط  الخلكابلات و ل ماية  وكذلك توفر سبل الح

البحر، وأن تم القانونيةنع  مياه  الساحليةل  النافذة   نظمةلأاقوانين و وال  تجاوز الأحكام والقواعد  ، لدول 

 وتمنع  للدول،   بيئة الساحلية العلى    ، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل المحافظةلأسماكا المتعلقة بمصائد  و 

لمسح المتعلقة ʪ  عمالالأ البحث العلمي البحري و ا، وكذلك تنظم عملية  والسيطرة عليه   اتلوثها وخفضه

  .)١٢٢(   الهيدروغرافي

 
  م.١٩٨٢اقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام من اتف )٢٣(المادة رقم  )١٢١(
  . ١٦ص  مرجع سابق.  .اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. )١٩٨٣(صلاح الدين عامر  )١٢٢(
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قوانين ال  للدولة الساحلية أن تتخذ كافة الوسائل الكفيلة بمنع عمليات اختراق أو مخالفة وكذلك  

 الشؤون الصحية، الهجرة أو  شؤون  الضريبية أو    المتعلقة ʪلأعمال   الجمركية أو  المتعلقة ʪلأعمالنظمة  الأو 

لسفن الأجنبية ʪ  لخاص ا  تصميم العلى    يتم تطبيقهاالدول لا  يتم وضعها من  القواعد التي  النظم و غير أن  

 من ذلك   الغاية  ت إلا إذا كان   فيها،  طواقمال ن  يتكو كيفية    عدات أوالمأو    ءات المتعلقة đا بناعلى ال  أو  

ϥ المطلة على السوائل  الدول  في نفس السياق فإن  معايير دولية مقبولة عمومًا، و و قواعد  و عمال  القيام

 كافة  تقوم بطباعة  أن و   ة،الإقليمي  عبر المياهʪلمرور البريء    المرتبطةالقوانين والأنظمة    كافة   ملزمة بنشر

المعترف الدولية    اللوائح  جميع   كما يجب أن تقوم الدول المطلة على السواحل بطباعة  ،القوانين والأنظمة

  ي.البحر   التصادم نع  بم  والمتعلقة   đا

فإن للدول الســـاحلية   ةالإقليمي المياهحركة المرور في  أقســـام  وتنظيملممرات البحرية ا  وبخصـــوص

ـــــــلامة الملاحة أن   إذا تطلبت ــ ـــ ــــــرالســــــــــــــفن الأجنبية التي   تجبرســ ـــــ  مياهها حق المرور البريء خلال   تباشـــ

ــيم حركة المرور التي قد   تنظيموإتباع    ،الممرات البحرية على اســـــتعمال  ةالإقليمي أو تقررها  تفرضـــــهاتقســـ

  .)١٢٣(لتنظيم مرور السفن 

ʪلطاقة النووية   تسير والسفن التي    ية ناقلات النفطالقد يلزم تقييد مرور    الخصوص، على وجه  و 

 ، عبر هذه الممرات البحرية  الضارةالتي تحمل مواد ومنتجات نووية أو غيرها من المواد الخطرة أو  و   ،والسفن

البحرية وتقرير نظم   الممرات   بتحديدتقوم    ما عتبارها عندʪعلى الدولة الساحلية أن Ϧخذ  ومن المفروض  

، ومنها الممرات المنظمات الدولية المختصة  التوصيات التي تقررها   الإقليمية  عبر مياهها تقسيم حركة المرور  

 
البري).  ٢٠٢٠ندى سكران (  )١٢٣( العابر والمرور  البحار  ءالمرور  لقانون  المتحدة  الأردن.  وفقًا لاتفاقية الأمم  . (رسالة ماجستير). 
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كثافة ، ودرجة و لسفن وقنوات المرورا  في العادة، والصفات التي تميز  لملاحة البحريةا  المخصصة لاستخدام 

   .)١٢٤(  المروررة حق  الملاحية أثناء مباشركة  الح

لممرات  ʪ  المتعلقة  دودالح  بشكل واضح  تحددالدول الساحلية أن ʪلإضافة إلى ذلك، يتعين على  

  ، ʪلطرق المناسبة  ، وأن يتم الإعلانرائطالخ  وترسيم أنظمة الحركة والمرور على   ،البحرية

ʪ فتتجسد في عدد من النقاط: لمرور البريء  أما التزامات الدول المطلة على السواحل فيما يتعلق

أن   الساحلية  أولها  الدول  تعيق  البر حركة  لا  الأجنبية عبر    يءالمرور  وفقًا   الإقليمية  مياهاللسفن  إلا 

شروط أن يتم فرض أية    م، كما يمنع على وجه الخصوص١٩٨٢لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  

أو   به  المساسالسفن أو    لهذه حق المرور البريء  أو انتهاك    ارإنك  يترتب عليهاعلى السفن الأجنبية  

دول أو ضد السفن التي تحمل بضائع إلى من الضد سفن أي ضرر    القيام بفعل يترتب عليه  التمييز أو

يتعين  دولال   من  أي أن  ، وʬنيًا  الساحلية  الدول  أي   ةالمناسب  ت الإعلاʭ  تصدرعلى  انتهاكات   ةعن 

رسوم على   أية  لا يجوز أن تفرض ة، ʬلثاً  الإقليمي  مياهها  في إطار   ابوجوده، تكون على علم  لملاحةل

سفينة أجنبية    أية  رسومًا على  تقرر لا يجوز أن  ة، رابعًا  الإقليمي  المياه   عبر مرورها    مقابلالسفن الأجنبية  

يتم لسفينةل  ديمهاتم تق الرسوم مقابل خدمات محددة  ة، ما لم تكن هذه  الإقليمي  المياه   تمر عبر ، وأن 

  .)١٢٥(تحصيل هذه الرسوم دون تمييز

التي توفر لها الحماية اللازمة،   قوقʪلعديد من الحالدول الساحلية  وفي نفس السياق، تتمتع  

في بحرها الإقليمي   الإجراءات اللازمة   -لدول الساحليةا  - والتي تتجلى في المقام الأول من خلال اتخاذها  

التوقف في مرفق  تنويإلى المياه الداخلية أو التي   المتجهةلسفن ء، ʬنيًا ʪلنسبة لبريغير لمنع أي مرور 

 
  .٣٨صمرجع سابق.  .اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. )١٩٨٣(صلاح الدين عامر  )١٢٤(
  .٣٦ص  مرجع سابق.  .هرمزالمسؤولية الدولية عن إعاقة الملاحة البحرية في مضيق ). ٢٠٢١سعيد المزروعي () ١٢٥(
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انتهاك  اللازمة لمنع أي    التدابير اتخاذ  ، فإنه يحق لها أيضًا  ة للدولة الساحليةمينائي خارج المياه الداخلي

، ʬلثاً يكون يخضع له دخول تلك السفن إلى المياه الداخلية أو تدفقها في المرافق المينائية الذيللنشاط  

 بنظام   العملو   تمييز بين السفن الأجنبية  أي  دون وب   تقوم ʪلإيقاف المؤقتالساحل أن    المطلة على   للدول 

 الإيقاف   ة؛ شريطة أن تكون عمليةالإقليمي  مياهها  في  التي يتم تحديدها  قطاعاتالالمرور البريء في  

 الإيقاف  ، مع التأكيد على أن هذا المناورات ʪلأسلحة ويشمل ذلك ،لحماية أمن تلك الدول  ةضروري

  .)١٢٦( الواجب   عن هذا  الإعلان  يتم  إلا بعد أن  لا يبدأ

 مباشرة من    - اأجنبي  ا ترفع علمأي التي    –   ن الأجنبيةسفاللكي تتمكن  وتتعين الإشارة إلى أنه  

المرور ، فإن الأمر يتطلب أن تستوفي مجموعة من الشروط: أولها: يتوجب عليها  المرور البريء  ها فيحق

الأخذ بعين ع  بسرعة م   المروريتعين على السفن  والشرط الثاني: يتمثل في أنه    ،متواصل وسريع بشكل  

بصورة التوقف والرسو فقط إذا كان  و المرور    ، أما الشرط الثالث: فيتمثل في أن يكون السلامة  الاعتبار

أصبح ضرورʮ   عرضية أو  أو    نتيجة  للملاحة  القاهرة  أو  الطارئةالظروف  إلى   بغاية،  المساعدة  تقديم 

لظروف طارئة، بينما يتمثل الشرط الرابع في للخطر أو    التي تعرضت الأشخاص أو السفن أو الطائرات  

القوانين    لكافة  الخضوع   ةالإقليميالمياه  حق المرور البريء عبر    تباشرعلى السفن الأجنبية التي  أنه يتوجب  

  .)١٢٧(   البحر صادم في  بمنع الت  العلاقةالدولية ذات    والقواعد  والأنظمة

  : نظام المرور العابر في مضيق هرمز  /ʬنياً 

في هذا الإطار نتناول نظام المرور العابر وتطبيقاته في إطار مضيق هرمز من خلال الوقوف 

  على مدلول نظام المرور العابر، ومن ثم نتناول نظام المرور العابر في مضيق هرمز، وفقًا للتفصيل الآتي: 

 
  . ٣٥المصدر نفسه. ص ) ١٢٦(
  . ٣٦ص  مرجع سابق.  .اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. )١٩٨٣(صلاح الدين عامر  )١٢٧(
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  نظام المرور العابر: مدلول   .١

المرور العابر في   م نظام١٩٨٢  الصادرة في العام قانون البحار  ل   الأمم المتحدة  نظمت اتفاقية

) إلى المادة ٣٧(  رقم  المستخدمة للملاحة الدولية ʪلفرع الثاني من المادة  قيالجزء الثالث المعنون ʪلمضا

المرور بقولها: "  )  ٣٨في الفقرة الثانية من المادة (  المرور العابرلنظام  القانوني    المدلول   بيان، وتم  )٤٤رقم (

المتواصل السريع في  المرورهو أن تمارس وفقاً لهذا الجزء حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد وهو  العابر

اقتصادية خالصة، وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة   المضيق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة 

وسرعته لا يمنع المرور خلال المضيق لغرض الدخول إلى   المرور  ادية خالصة، غير أن تطلب تواصلاقتص

  .)١٢٨(   "إلى تلك الدولة  عاة شروط الدخول االعودة منها، مع مر   دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرēا أو

 كورفو بينضيق  بم  المرتبطة  قضيةل ʪ  المتعلق   كذلك أشارت محكمة العدل الدولية في حكمها  

الدول   حيث يتجسد هذ المبدأ ϥن  المرور العابر،  لنظام  ا أساس  إلى مبدأ يشكل  وبريطانياألبانيا    جمهورية

سفنها الحربية    مرورفي    الحق  في وقت السلم  يكون لهاعام،    ا بشكلđ  المقر  للقواعد العرفية الدولية  اطبقً 

الساحلية ن الحصول على إذن مسبق من الدول  البحار دو   أعالي   من   منطقتينق التي تصل بين  يفي المضا

بخلاف ذلك،   تقرر أحكامادولية    اتفاقيةوجد  ولا ت،  ئاأن يكون المرور بري  على،  المطلة على المضايق

الدولية وقت   ق يالمضا  عبر   أن تمنع المرور   لا تملك   الساحلية المطلة على المضايق   ن الدول أ   ومفاد ذلك 

  .)١٢٩(   السلم

 
  .١٣.. ص وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ءالمرور العابر والمرور البري). ٢٠٢٠ندى سكران ( )١٢٨(
ـــــــوجز  )١٢٩( ــــاممـــ ـــ ــــــة  الأحكـــ ـــ ـــــــــة العــــــــــدل الدوليـ ـــــــــن محكمـ ـــــــــادرة مـ ـــــــــر الصـ ــــــاوي والأوامـ ـــــــدة. ١٩٩١والفتــــ ـــــــــم المتحـــ ــــورات الأمـ ـــ  .منشـــ
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اتفاقية الأمم المتحدة   تناولته  التي   المستحدثة   النظمنظام المرور العابر هو أحد    ʪلذكر أنوالجديد  

نظام هذا اليعد  و م الملاحة عبر المضايق،  يتنظب  ذات الشأن والاتفاقيات الدولية    م، ١٩٨٢  قانون البحارل

البريء،  نظام  المرور الحر و   نظام  ما بين  اوسط يتم   والممرات  ايقالمض  ويتم إعماله في مجالالمرور  التي 

  .)١٣٠(  م١٩٨٢قانون البحار لعام   اتفاقية  بموجبالدولية    البحرية  في الملاحة استعمالها واستثمارها

م على المضايق ١٩٨٢) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  ٣٦نصت المادة رقم (  في حين 

العابر، حيث أكدت المادة على أنه لا ينطبق هذا النظام على أي  التي لا ينطبق عليها نظام المرور 

 أعالي البحار أو طريق  مياه   في  إذا وجد ضمن ذلك المضيق طريق  في الملاحة الدولية  يستخدم   مضيق

 الفرضية هذه  مع الأخذ في الاعتبار أن يكون المضيق في  الصة،  الخقتصادية  الانطقة  مياه الم  يؤدي إلى 

  .)١٣١(   الملاحية والهيدروغرافية  التي يتصف đا من الناحية  صائص الخ  ʪلنظر إلى مناسباً  

م ١٩٨٢البحار لعام  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  من    )٣٨نصت الفقرة الأولى من المادة (وقد  

أنه يستثنى العابر في    نظام   تطبيق  على  فيهاالة  الحالمرور  للدول   زيرةبج  مشكلالمضيق في    التي يكون 

المطلة   المضيق  - المشاطئة-الساحلية  بمعلى  آخر  طريق  ويوجد  أو  ياه  ،  البحار  المأعالي  نطقة مياه 

  .)١٣٢( لملاحية والهيدروغرافية  ، ويكون المضيق مناسبًا بقدر المميزات االصة الخقتصادية  الا

حتى   ،لملاحة الدوليةل  المستخدمةعلى المضايق    ينطبق  نظام المرور العابر  إلى أن   وتجدر الإشارة 

المشاطئة -الساحلية المطلية    البحر الإقليمي للدول  جزئيًا أو كليًا في مياهقع  ت   ةالملاحي  الطرق   تكان  ولو

 على   تنعكسالمعايير والمقاييس الموضوعية التي    لبعض   يستندالمرور العابر    نظام   تنظيمأن  كما  ،  للمضيق-

 
  . ٣٦٠ص  .دار النهضة العربية   . مصر:والوطنيةالقانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية    ).١٩٨٩(  الوفا  ) أحمد أبو١٣٠(
  م. ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  )٣٨) و (٣٧) و(٣٦المواد أرقام () ١٣١(
  م. ١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام  )٣٨(المادة رقم الفقرة الأولى من  )١٣٢(
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الساحلية لتقدير الدول    نظام المرور العابر   لا يخضع  ولذلك لملاحة والخصائص الملاحية،  الخاصة ʪطبيعة  ال

زء من حرية الج  لذلكوفقًا    يفيد المرور العابر    ومدلول نظام ،  ضيق أو لتقدير قبطان السفينةالمطلة على الم

أعالي البحار أو   مياه   من   منطقة المستمر عبر المضيق بين    المرور فقط لغرض    ، والتحليق  البحرية  الملاحة 

المنطقة الاقتصادية منطقة مياه  أعالي البحار أو    مياه  من  أخرى  ومنطقة منطقة اقتصادية حصرية  مياه  

يمنع  الخالصة،   المضيق  المستمر    المرور شرط  ولا  العودة من  عبر  أو  الخروج  أو  الدخول   الدول لغرض 

  .)١٣٣(  الدخول إلى تلك الدولشريطة أن يكون  لمضيق، ا  الساحلية المطلة على 

ا للمـــادة (  أن نظـــام  وترى البـــاحثـــة لعـــام    من اتفـــاقيـــة قـــانون البحـــار  )٣٨/٢المرور العـــابر وفقـــً

السـريع  و المتواصـل    معين، وهذا الأمر يتمثل في المرور  لأمرممارسـة حرية الملاحة والتحليق    م ينظم١٩٨٢

في اشــتراط المواصــلة  الصــة، ومع  الخقتصــادية الانطقة المأعالي البحار أو  في   الجزء المتعلقفي المضــيق بين 

ــــــــرعته،    المرور ــارة إلى أن هذا الأمر وســــ ـــــــ ــيق  عبرالمرور   لا يمنع مع الإشـــ ــــــــ دولة الالدخول إلى    ةبغايالمضــ

ــــيق، ـــ ــــاحلية المطلة على المضـ ـــروطال إليها، مع الأخذ بعين الاعتبارأو المغادرة أو العودة  الســــ المقررة  شـــــ

  لدخول إلى تلك الدولة.ل والنافذة

ـــــين مــــــدلول النظــــــام ــــدر الإشــــــارة إلى أنــــــه لا يوجــــــد فــــــرق بـ ــابر    وتجــ ــــرور الحــــــر  ومــــــدلولالعــــ   المــ

ـــن حيــــــث المفهــــــوم العــــــام، إلا أن الــــــذي يميــــــز نظــــــام المــــــرور العــــــابر   لعــــــام    أن اتفاقيــــــة قــــــانون البحــــــارمـــ

ــــاص    تنظيمــــــه في تقنــــــينأرادت    م١٩٨٢ ـــــواء علــــــى الحخــ ـــــاتالاقــــــوق و لتســــــليط الأضـ ــــتي  لتزامـ ـــــع    الــ تقـ

ــــاحلية المطلـــــة علـــــىعلـــــى عـــــاتق الـــــدول   ــــات الـــــتي يتعـــــين أن تلتـــــزم  لمضـــــيق و ا  السـ بيـــــان الحقـــــوق والواجبـ

  .)١٣٤( المضيقعبر   تمرالسفن الأجنبية التي đا 

 
  م.١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام ) ٣٨والمادة رقم ( )٣٧من المادة رقم ( الفقرة الأولى )١٣٣(
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  المرور العابر في مضيق هرمز:   نظامتطبيق   .٢

التكييف القانوني أو من   يبدلضيق هرمز لا بم البحرية  الملاحة في إطار تطبيق المرور العابر  إن 

ʪتفاقية   الخاص  شروعالم) من  ٣٤الفقرة الأولى من المادة (   لأن القانونية للمياه التي يتكون منها،    الطبيعة

نظام المرور م تنص بوضوح على أن ممارسة  ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدرت في العام  

 ي في نواح  ، لا يمسالدولية المقرر في هذا الجزء  البحرية   المضايق المستخدمة للملاحة  العابر عبر مياه 

القانونيةأخرى   التي  ل  الطبيعة  الدول   تتكونلمياه  المضايق، ولا ممارسة  المطلة    منها هذه  - الساحلية 

  .)١٣٥(   إقليمها البحري والبري والجوي بكل مكوʭته  لمضايق لسيادēا أو ولايتها على على ا  - المشاطئة

الباحثة   طبيعت  ʪلنسبة إلى  يسري بشأنهأن مضيق هرمز  وترى  قسيمات تالالقانونية    هتحديد 

المعتادة منه  البحرية  أن جزءاً  العالية،  مياه  من    يعد، أي  تفرضالبحار  إيران وسلطنة عمان   ولذلك 

المقررة في القانون الدولي و   المنصوص عليهاشروط  ا للالداخلية والبحر الإقليمي وفقً المياه  سيادēا على  

  والاتفاقيات الثنائية المعقودة بين الدولتين. 

ϥ ـــــول ـــــن القــ ــــدم: يمكــ ــــــا تقـــ ــتقر  ومـــــــن جمـــــــاع مـ ــــ ــــــت أن المسـ ــــــي أثبـ ــــــق العملـــــــي والفعلـ ن التطبيـ

ــراض   ــتخدامه لأغـــ ــدول الـــــتي تقـــــوم ʪســـ ــ ــز، والـ ــيق هرمـــ ــة علـــــى مضـــ ــاحلية المطلـــ ــه بـــــين الـــــدول الســـ عليـــ

ــــتى   ــــت حـ ـــود أو شـــــروط، كمـــــا لم يثبـ ــــترم حريـــــة المـــــرور لجميـــــع الســـــفن، وبـــــدون أيـــــة قيــ الملاحـــــة، أĔـــــا تحـ

ـــــة   ـــــذا اليــــــوم حــــــدوث أيـ ــتطيع  هـ ـــ ــة، ونسـ ـــــذه الحريــــ ـــــد هـ واقعــــــة تنفيــــــذ بمنــــــع حــــــق المــــــرور أو أنــــــه تم تقييـ

ــتقر  ـــة مســ ــة دوليـ ــد عرفيــ ــد قواعــ ــه يوجــ ــول ϥنــ ـــذي    ةالقــ ــر الـ ــز، الأمــ ــبر مضــــيق هرمــ ــرور عــ ــرر حريــــة المــ تقــ

ــة   ــفن الأجنبيـــ ــام الســـ ــز أمـــ ــيق هرمـــ ــ ــة عـــــبر مضـ ــة الدوليـــ ــة البحريـــ ـــلاق إيـــــران الملاحـــ ــه أن إغــ يترتـــــب عليـــ
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ــ  يعـــــد عمـــــلا ــانوني، ويمثـــ ــغـــــير قـــ ــارة  ل  ال انتهاكـــ ــار الـــــدولي، مـــــع الإشـــ ــ ــانون البحـ ــام قـــ إلى  قواعـــــد وأحكـــ

ــة لـــــدول   ــادرات النفطيـــ ــه منـــــع خـــــروج الصـــ ــه يترتـــــب عليـــ أن التهديـــــد ϵغـــــلاق مضـــــيق هرمـــــز بحـــــد ذاتـــ

ـــــل صــــــادرات دولــــــ ــة، مثـ ـــــت    تيالمنطقــــ ــراق،  و الكويـ ــ ــاً  و العــ ـــــه انتهاكــــ يمثــــــل هــــــذا الســــــلوك في الوقــــــت ذاتـ

  .)١٣٦(لسيادة هذه الدول

على مضيق   - المشاطئة-الساحلية المطلة  الحقوق والواجبات المترتبة على الدول    الثاني:المطلب  

 هرمز وفقًا للقانون الدولي للبحار 

 دوليكون لل  ١٩٨٢للعام   قانون البحار الأمم المتحدة ل ) من اتفاقية ٤٢( رقم  ادة في إطار الم

المطلة   المضايق   -  شاطئيةالم  – الساحلية  أمنها   واللوائح لضمان حمايةالقوانين    تشريع الحق في    على 

المرور البريء في أي مجال   تنشيطمن    ةمحتمل  قد تحتوي على أضرار  لا عم أ  ، وذلك لمنع أيةونظامها

لكابلات وخطوط الأʭبيب ʪ  المتعلقة   مايةعملية الحالمرور، أو    عملية  سلامة  الاتفاقية، مثل  أشارت إليه

 وقوع أية   نعاتخاذ الإجراءات الاحترازية لملى الموارد الحية للبحار، أو  لمحافظة عʪ  الإجراءات المتعلقة   أو

إلى ضافة  ʪلإ  البحري،  التلوث  حدوث   نع مصيد الأسماك، أو    المنظمة لعمليات  اللوائح  بشأن  مخالفة

نظام إيقاف  الخاصة    ةالبحري  الملاحة   حق  المضايق  النظام،  đ في  إلى ذلك ذا  عمليات   أضف   إجراء 

لها، والدول المستخدمة    على المضايق،  -المشاطئة-الساحلية المطلة    بين الدول  عاون المشتركالتنسيق والت

، وتقليل آʬرهنع التلوث من السفن  لم  والسعي  في المضايق، صيانة وتحسين الخدمات الملاحية    وذلك لغاية

أن  لذلك   ترد على نجد  التي  والقيود  البريء    نظام   الضوابط  الحقوق    تعتبر المرور   للدول   الممنوحةمن 

لأن كل قيد هو في الواقع من حق الدول الساحلية المطلة ، المطلة على المضايق  -شاطئيةالم- الساحلية
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المضايق الدول  على  الحقوق حق  هذه  ومن  اتخاذ    الساحلية،  هذه    التدابيرفي  لمنع  الأعمال اللازمة 

  . )١٣٧(   الضارة   والسلوكيات

 - المشاطئة-قوق والواجبات المترتبة على الدول الساحلية المطلة  الحوعليه فإن تناول موضوع  

- ؛ يتطلب تسليط الأضواء على حقوق الدول الساحلية  على مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي للبحار

المطلة   - المشاطئة-المطلة على المضايق في البند الأول، ومن ثم بيان واجبات الدول الساحلية    - المشاطئة

المطلة على مضيق هرمز من   -المشاطئية -ق في البند الثاني، كما سنتناول الدول الساحلية  على المضاي

  منظور قواعد القانون الدولي العام، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: 

  : المطلة على المضايق   - المشاطئة-حقوق الدول الساحلية    /أولاً 

التي تخضع لنظام المرور البريء   المضايقعلى    -المشاطئة   –الساحلية المطلة  الدول    حقوقإن  

) من ٢١المادة (  وفي هذا النطاق نص،  ة الإقليمي  مياهها الدول على    التي تتمتع đا  قوق الح   ذاēاهي  

العام    قانون البحار ل   الأمم المتحدة   اتفاقية وضع على هذه الحقوق، من خلال    م ١٩٨٢الصادرة في 

، واتخاذ إجراءات الوقاية  أمن الملاحة وتدبير حركة المرور البريءالمتعلقة ϵدارة  والقوانين    اللوائح  بعض

الملاحيةتوفير  وكذلك    ،الملاحة  اللازمة لسلامة سير  لكابلات ʪ  المتعلقة   صيانة، والحماية التسهيلات 

الخاصة   ئحللوا  ، ومواجهة عمليات اختراقحماية المواد الحية وغير الحية، و لأʭبيبالخاصة ʪطوط  الخو 

البحث العلمي في مجال البحار، ، والمسائل ذات الصلة بعمليات  صائد الأسماكبم   تتعلق والتي    ، ʪلدول

الضريبية،  أو  الجمركية،    اللوائحاختراق    الهيدروغرافية، والمسائل ذات العلاقة ϵعاقةالمسح    عمليات   وإجراء

 
  .٦١٩ ص الطبعة الثالثة. .دار النهضة العربية .القاهرة . مصر.مبادئ القانون الدولي العام ).٢٠١٦( جعفر عبد السلام )١٣٧(
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التي واللوائح النافذة، و القوانين    الاعتبارأن Ϧخذ بعين  على السفن  ، كما يتعين  أو الهجرة أو الصحة

 .)١٣٨(   البحريةالتصادم    عمليات  تخضع لها المضايق ʪلدول، والأنظمة الدولية لمنع 

 ساحليةلا  م يحق للدول ١٩٨٢وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام 

السفن   بينفصل الحركة    ، وتنظيم عمليةفرض اتباع الممرات البحرية  على المضايق  - المشاطئة-المطلة  

نووية الواد  الم المرور البريء، ولها الحق في منع السفن التي تعمل ʪلطاقة النووية أو تحمل  نظام  التي تمارس  

 .)١٣٩(  من المرور đذه المنطقة

لأمم المتحـدة لقـانون البحـار  ) من اتفـاقيـة ا٢٥المـادة (وفي نفس الاتجـاه تمنح الفقرة الأولى من  

  الإجراءاتالحق في اتخاذ على المضـــايق    -المشـــاطئة-المطلة  الدول الســـاحلية  ١٩٨٢الصـــادرة في العام 

ــــــــفن لا يكون بريئًا، كما تمنح المادة الثانية من ذات   اللازمة في نطاق بحرها الإقليمي لمنع أي مرور للســ

في الموانئ    وقوفهاشروط دخول السفن أو   ينتهك ي سلوكتتعامل مع أ  المادة للدول الساحلية الحق أن 

ــالفـة الـذكرالواقعـة خـارج الميـاه الـداخليـة، كمـا   ــ ــــ ـــــــاحليـة  الـدول    تمنح الفقرة الثـالثـة من المـادة ســـــــ - الســــــــ

ــــاطئة ــــايق الحق -المشـــ ــــــيقا  تعليق عملياتفي   المطلة على المضـــ بصـــــــورة مؤقتة ودون أن  لملاحة عبر المضـ

ــة، ــة أو الفعليـ ــانونيـ ــة القـ ــاحيـ ــاك أي تمييز من النـ ــات    يكون هنـ ــاعـ ــةوذلـــك في قطـ ــاه  في    معينـ البحر  ميـ

ـــــــــرورة حتمية من أجل حماية أمن الدول ،  الإقليمي ـــــاحلية، بما في ذلك  كلما كان هذا الإيقاف ضـ الســـــ

يقاف المؤقتة لا يســـــري إلا بعد أن المناورات ʪلأســـــلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ســـــرʮن عملية الإ

  .)١٤٠( يعلن عنه الإعلان الواجب

 
مشكلة المرور في خليج العقبة عبر مضيق تيران في ضوء الصراع العربي الإسرائيلي وأحكام القانون   ).١٩٨٧(  ) فكري سنجر١٣٨(

  . ٧٦٧جامعة القاهرة، ص  ). مصر:رسالة دكتوراه ( .الدولي
  م. ١٩٨٢العام من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في ) ٢٥) و(٢٣) و(٢١المواد أرقام ( )١٣٩(
  م.١٩٨٢من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام ) ٢٥الفقرات الأولى والثانية، والثالثة من المادة رقم ( )١٤٠(



٩٩ 

  : المطلة على المضايق   - المشاطئة-واجبات الدول الساحلية   اً/ʬني

على الدول الساحلية   م  ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام    اشترطت

الالتزام    فصل الحركة أن يتم  الأنظمة المتعلقة بعملياتالبحرية أو    المساراتعند تغيير    المطلة على المضايق

ʪالدولية  البحرية  الملاحة  تستعملالقنوات التي    ، وأن تبينالمنظمات الدولية  التي تنص عليها  توصياتل ،

السفن والطرق  الصفاتإيضاح  و  البحرية، وأن ت ركة  الحكثافة    ، وتبينالتي تميز   العلاماتضع  الملاحة 

عدم ، والالتزام بواجب  لذلك  المفروض   الإعلانرائط وϦمين  ʪلخ  ʪلاستعانة  ولوائح الفصل للممرات  

،  أن يتم التمييز بينها  أو   أي شروط عليها   فرض   وأن لا يتمالمرور البريء للسفن الأجنبية،    إعاقة حركة 

فرض أو تقرير ، وعدم  لديها  المعلومة  ةالملاحي  المساراتفي    المتوافرة  الأخطارالإعلان عن  كذلك ضرورة  و 

، لخدمات  الساحلية المطلة على المضايقسوى في حالة تقديم الدول  ،  رسوم مقابل المرور البريء  أي

ʪلمضايق والالتزام على البيئة البحرية    وأيضًا على الدول الساحلية المطلة على المضايق واجب المحافظة

ا، ويتعين عليها المرور đ  تعيق حركة التي    والمواد  النفاʮت   تفريغ أو رمي  على عدم  وأن تحرص،  بذلك

 الصالحة   ʪلمسارات والطرق  وكذلك عدم السماح بتشييد أية منشآت بحرية وقوف السفن،  ب  عدم السماح 

 مناطق   المضايق  حركة المرور البحرية.، كما يتعين اعتبار   ، وذلك لمنع إعاقةيقاʪلمض  البحرية   للملاحة 

عليه أو الدول   المطلةعسكرية ʪلنسبة للدول    لأية إجراءات  تخضع المضايق  لا   ، وأن دولية على الحياد

 ، وفي ذات السياق لا يسمح مناورات عسكرية بهعمليات أو    الأخرى، كما أنه لا يجوز القيام ϥية

، وʪلإضافة إلى ذلك لا هو الملاحة فيه  الأمر   حتى وإن كان  الأسباب،   ت يق مهما كاناالمض  ϵغلاق

  .  )١٤١(   المضيقفوق   تحلق الطائرات التي بشأن  الملاحة الجوية    بعرقلة  يسمح  

 
   وما بعدها. ٤٣٦ ص. مصر. القاهرة: دار الفكر العربي. المبادئ العامة قانون البحار ).١٩٨٥العاني () إبراهيم ١٤١(
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 :القانون الدولي العامالمطلة على مضيق هرمز من منظور قواعد    )المشاطئية(الدول الساحلية    اً/ʬلث

 نظام المرور العابر، فإن   يعد من المضايق الدولية الذي يسري بشأĔا  مضيق هرمزʪلنظر إلى أن  

السيادة على   ممارسة  على  يؤثرولن    ،منها المضيق  يتكون من النظام القانوني للمياه التي    هذا لن يغير

وأيضًا ، وقاعها وʪطن هذا القاع،  على المضيق  -المشاطئة -الساحلية المطلة  الدول    هذه المياه من قبل

 تطبقها لقوانين واللوائح التي  ل  الامتثالارس حق المرور العابر في إطار  لأنه يتعين أن تمالجوي،    مجالها  على

المشار   القواعد الأخرى ʪلإضافة إلى  أمنها،  و لمضيق للحفاظ على سلامتها  ا  الساحلية المطلة على الدول  

الساحلية   استعمال لها ضد سيادة الدول تهديد ʪلقوة أو أي  ال  تجنب أهمها  و   ،لقانون الدوليفي ا  إليها

  .)١٤٢( سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسيو  أمنها ، أوالمطلة على المضيق

يتعلق بمسؤوليات  والطائرات  وفيما  فوقه؛  مضيق هرمزمياه  عبر    التي تمر  السفن  أن   أو  نجد 

هرمز  المسؤوليات مضيق  المطلة على  الساحلية  الدول  إلى  وعمان    -  الموكلة   بتحديد  ملزمة  –إيران 

 ولوائحقوانين    تعتمد   ويتعين أن ،  المشار إليهاالدولية    القوانين واللوائحمع    المتوافقةالملاحية    المسارات  

العابر   البحرية  ومراقبةبسلامة    فيما يتعلقالمرور  المساواة   ،حركة الملاحة  التعامل على قدم  وأن يكون 

  يترتب عليه انتهاك  بسلوك سفينة أو طائرة   ةقيام أي وفي حالة، عبر المضيقدون تمييز بين السفن المارة  و 

الدولة   قد تتكبدهاالأضرار والخسائر التي  و تبعات  ال  كافة  حملتتفإĔا سوف    أو اللوائحذه القوانين  له

المضيق المطلة على  إ  علاوة على ،  الساحلية  يتعين  الدولتينذلك  وإيران -  لزام   القيام   - سلطنة عمان 

ʪمعلومة لهما، وفي نفس الوقتكون  ت  مخاطر  ةلإعلان المناسب عن أي   ē  عبر   البحرية  الملاحةحركة  دد

 
  .٣٦ص  مرجع سابق.  .مواجهة التهديدات الإيرانية ϵغلاق مضيق هرمز. ٢٠٢٠ المزروعيسعيد  )١٤٢(
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 م أما  مياه مضيق هرمزالتهديد ϵغلاق    وأيضًا يتعين على إيران تجنب فوقه،  التحليق    أو   المضيق مياه  

  .)١٤٣(   الملاحة الدولية 

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في   )٣٩رقم (  لمادةبموجب الفقرة الأولى في ا

السفن والطائرات على  التزامات    أن يتم فرض   ق نظام المرور العابر دونيتحق  يمكن  لا   م ١٩٨٢العام  

 عبر   Ϧخيرالمرور دون  وعلى وجه التحديد يتعين أن يكون هذه الالتزامات  بين ومن المرور العابر،  أثناء 

هذا   أن  والحقيقة،  الساحليةضد سيادة الدولة    استخدامهاتهديد ʪلقوة أو  ودون ال  ،المضيق أو فوقه  مياه

ا تنص عليه مبادئ عام  االتزام  في ذلك أن النص يتضمن قيمة قانونية كبيرة، والسبب  أية  ليس له    الالتزام

 أنشطة   ةأي  تجنب، ʪلإضافة إلى  ميثاق الأمم المتحدة  ، وكذلك ينص عليهالقانون الدولي العام  وقواعد 

التي تعبر وفقًا لنظام   السفن  وفي ذات الإطار يتعين على.  )١٤٤(   السريع و المتواصل    ʪلمرور  علاقة لهالا  

المتعلقة  الدولية  والممارسات  والإجراءات  القواعد  الخصوص كافة  وجه  على  تراعي  أن  العابر  المرور 

لإجراءات  ، والامتثال ل في البحر  ث التصادم حوادالدولية لمنع    اللوائح، بما في ذلك  ʪلسلامة البحرية

  . )١٤٥( السفن  من  التلوث   ومكافحة   لمنع  المعترف đا والممارسات الدولية  

منظمة الطيران المدني التي وضعتها    يةقواعد الجو ال مراعاة    فهي ملزمة بضرورةلطائرات  ا  وبشأن 

وأن تقوم لطائرات الحكومية، المتعلقة ʪتطبق بشكل عام على إجراءات وتدابير السلامة الدولية، والتي 

بمراقبة الحركة الجوية   المتخصصة   الدولية  السلطة  التي تحددها اللاسلكية    بمراقبة الترددات   هذه الطائرات

    .)١٤٦(  لحالات الشدة  التي يتم تخصيصهااللاسلكية الدولية    الترددات  أو

 
  .٢٤٩ص  مرجع سابق.  .التهديد الإيراني ϵغلاق مضيق هرمز .)٢٠١٦( الأقرع رعبد القاد )١٤٣(
  .٣٨٨ص  .دار النهضة العربية :القاهرة مصر. .مبادئ القانون الدولي العام ).٢٠١١( عبد المعز نجم )١٤٤(
  . ٣٦ص مرجع سابق.  .مواجهة التهديدات الإيرانية ϵغلاق مضيق هرمز. )٢٠٢٠( المزروعيسعيد  )١٤٥(
  . ٣٨ص مرجع سابق.  .مواجهة التهديدات الإيرانية ϵغلاق . )٢٠٢٠(سعيد سالم  )١٤٦(
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 قواعد منفصلة للمرور العابر عن المرور البريء ومحاولة  وضع من   الغرض  وتجدر الإشارة إلى أن 

 فوق المضيق، الذي   حق التحليقتنظيمهما على وجه التحديد يتعلق ʪلاختلاف بين النظامين، وخاصة  

  . )١٤٧(  لمرور العابرابينما يتأكد لها    ،حق المرور البريءالطائرات التي تمارس   يتم التشكيك فيه ʪلنسبة

فإن الباحثة ،  التي تمر عبر مضيق هرمز أو تحلق فوقه  واجبات السفن والطائراتوفيما يتعلق ب

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة   )٣٩أحكام المادة (   تنفيذ   ترى أنه من الضروري إعمال 

) ٤٠ة (في الماد المشار إليها الأحكام  وكذلك الأمر بشأن تنفيذ  م المشار إليها سابقًا،١٩٨٢في العام 

 والمسوحات عمليات البحث العلمي البحري   إجراءالسفن    تحظر علىالتي  من الاتفاقية سالفة البيان، و 

ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة التابعة للدول الساحلية المطلة   ؛العابر  عبورهاأثناء    ةالهيدروغرافي

  . )١٤٨(   مضيق هرمزعلى  

لكل من سلطنة عمان   في السيادة الإقليمية مضيق هرمز تدخل  منطقة مياه  أن    المقرر ومن  

السيادة لكلهما   ،إيران و  المساحة    وتلك  به،في  التقسيم  الخاصة  الاتفاق  وحسب  عليه بين   الذي تم 

متطلبات الملاحة   تفرضه إلا بما  على هذه المنطقة  السيادة    مباشرة لا تتقيد  وفي هذا اĐال    ، الدولتين

- الساحلية المطلة  على الدولة أو الدول   أن يشترطالتنظيم الدولي للبحار   دفعت تي ال ، الدوليةالبحرية 

المضايق    - المشاطئة الدولية  على  للملاحة  إعاقة  بالمستخدمة  الأجنبية    عبور عدم  هذه   ضمنالسفن 

القانونية الدولية المقررة  طالما كان المرور متوافقًا  مع  ،قيالمضا الساحلية المطلة وعلى الدول    ،القواعد 

مخاطر تعلمها، عن أي  ʪلطرق المناسبة    الإعلان أن تبادر في      -وهنا سلطنة عمان وإيران -على المضايق  

ē عليها عدم إيقاف هذا المروروكذلك  ،  داخل مضيق هرمز أو التحليق فوقه  دد الملاحة والتي قد .  

 
  .٨٧ص . منشأة المعارف :الإسكندرية . مصر.الجديدة القانون الدولي البحري في أبعاده  ).٢٠١٠( محمد الغنيمي )١٤٧(
  . .٢٥٠ص مرجع سابق. . التهديد الإيراني ϵغلاق مضيق هرمز ).٢٠١٦( القادر الأقرع عبد )١٤٨(
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وكذلك على جميع   ، الساحليتين المطلتين على مضيق هرمز  على الدولتين  يتوجب وبشكل عام،  

الدول   العربي، وكذلك على جميع  الخليج  مياه  المطلة على  الساحلية   لمضيق هرمز المستخدمة  الدول 

 المنصوص عليها التزاماēا    تنتهكأن السفن العابرة لا    طالما   ، مضيق هرمزمياه المرور عبر    احترام  ،عمومًا

العام، وغير مقبول التذرع بقضاʮ متنازع عليها لتبرير عرقلة أو منع المرور عبر   القانون الدولي   قواعد   في

حظر الثابت بشأن  بدأ  الممع  يتعارض  لأنه  قانوني،    غير  عملا تعد  الحرب  لأن  أو جعله غير آمن،  المضيق  

 ، وهو مبدأ مكرس ومن المبادئ الأساسية العلاقات الدولية  إطار  في   ʪستعمالها القوة أو التهديد    استعمال

المتحدةعليها لم  المنصوص الدول بحكم   جميع والذي تلتزم به  في المادة الثانية من الميثاق،    نظمة الأمم 

المتحدة، ولا يمكن  منظمة  يثاق وعضويتها في  المحكام  ϥ   موافقتها وقبولها التذرع ʪلأفعال غير الأمم 

  . )١٤٩(   في مضيق هرمز الملاحة    أو منع  عرقلة مثل   قانونيةأخرى غير    لأفعال بررالقانونية كم 

 : التعريف بمضيق هرمز وأهميته ونظامه القانونيالثالثالمبحث  

، االعالم معً من    مختلفةأجزاء  تجميع    في  دور المضايق البحرية  يدرك جيدًا  ريطة العالملخالمتأمل  إن  

وسائل النقل في وتتصدر ممراēا البحرية  الدولية،الملاحة البحرية  عمليات المضايق تتم فمن خلال هذه

يمنحها المضايق والذي    اđ  تتميزالتي    الهامة  ةالجغرافي  المكانة  المتأمل، كما يدرك  في الوقت الراهن  ناعالم

- الساحلية المطلة  لدول تسمح ل الجغرافية المكانة ه الملاحة البحرية، وهذ  حركة  التحكم في القدرة على 

 لفرض سيطرēا   تتنافس  الدوليةالقوى البحرية  مما دفع    ،التحكم والسيطرة عليها  على المضايق  -المشاطئة

  . على هذه المضايقوأن تمارس نفوذها  

 
   .١٥ص  مرجع سابق.   المبادئ العامة. قانون البحار ).١٩٨٥العاني () إبراهيم ١٤٩(
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  .)١٥٠(  ) توضح أهم المضايق المائية في العالم٢٫٢الخارطة رقم ( 

 يعتبر  لأنه  ، ويمكن القول ϥنه أهمها، العالمعلى مستوى    الهامةالمضايق    أحد مضيق هرمز ويعد  

العالم،   الذي يصل بين مياه الممر البحري الوحيد   التعريف موضوع  نتناول    وعليه   الخليج العربي وبحار 

الجغرافي التعريف بمضيق هرمز وموقعه    في مطلبين، وذلك من خلال  بمضيق هرمز وأهميته ونظامه القانوني

التنظيم القانوني للملاحة البحرية في إطار في المطلب الأول، ومن ثم بيان    الدولية والاقتصادية   يتهوأهم

   هرمز في المطلب الثاني، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: مضيق  

  الدولية والاقتصادية   ته المطلب الأول: التعريف بمضيق هرمز وموقعه الجغرافي وأهمي

المطل هذا  إطار  موضوع  في  نتناول  الدولية ب  وأهمية  الجغرافي  وموقعه  هرمز  بمضيق  التعريف 

الموقع الجغرافي ، ومن ثم الوقوف على  ماهية مضيق هرمز، من خلال تسليط الضوء على  والاقتصادية

  ، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: الدولية والاقتصاديةته من الناحية  أهمي، وبيان لمضيق هرمز

 
  /https://www.arabiaweather.com/ar/content العرب:مصدر الخارطة الموقع الإلكتروني لطقس ) ١٥٠(
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 : ماهية مضيق هرمز  /أولاً 

  فالمضيق مرتبط بجزيرة هرمز، ولهذا يطلق عليه مضيق هرمز،  ،العديد من الأسماء  لمضيق هرمز 

مضيق هرمز ʪسم  وʫريخيًا يسمى    ،)١٥١(  الإيرانيةحل  واكيلومترين من الس  وهذه الجزيرة واقعة على بعد 

الأدق والأصح لتسمية المضيق ذلك فإن التسمية  ل  المضيق،   بعيدة عن   جزيرة هرمزن  لأ  ، مضيق سلامة

  . )١٥٢(   هي مضيق سلامة

العرب ومياه بحر    العربي   الخليجمياه  بين    الذي يصل   الوحيد  الممر المائي مضيق هرمز    يعتبرو 

نفصلة من سلطنة المصغيرة  النطقة  المإيران و   ةجمهوري  بين وجغرافيًا يقع مضيق هرمز  المحيط الهندي،  ومياه  

، ) ميل١٠٨( ط الوسط حوالي  الخطول المضيق على طول    ويصل شبه الجزيرة العربية،  منطقة  عمان في  

بين جزيرة لارك على ة والتي تقع  الشرقي  ةالشمالي  المنطقة فقط في  ) ميلاً  ٢٠ويقل اتساع المضيق إلى ( 

المدخل الرئيسي  ضيق  ، ويعد الم)١٥٣( سلطنة عمان  الكووين على جانب  منطقة  ، و جمهورية إيران   جانب 

، حيث ممر مائي ضيق  ، ويتميز ϥنهمن خليج عمان وفي النهاية بحر العرب  لمنطقة دول الخليج العربي 

لإيران الإقليمي  البحر مضيق هرمز في إطار  ويقع ، ميل بحري  ) ٢٢فيه إلى ( نقطة  أقل عرضه في يصل 

في كل   عرضال   ويصل اتجاه،  ، ولكل ممر  للشحن  لعمليات   ممران  ويتضمن مضيق هرمز ،  وسلطنة عمان 

 فيه  شك مما لا و  .)١٥٤(   ميلين  تصل إلى مسافة مسافة عازلة  فيما بينهما فصل تو   ،ميلينإلى  ا  ممنه ممر

 
 الجزيرة مجلة دراسات الخليج    ".دول مجلس التعاون وسبل تفادي خطر إعادة الملاحة في مضيق هرمز). "١٩٩٨(  صدقة فاضل  (١٥١)

 . ٢٢ص  .١٤س . ٥٦. العدد العربية
  عصراً. ٣٠:٠٣، الساعة م٢٠/٠٢/٢٠٢٢: ʫريخ الدخول www.Masandam.com الإنترنت:مضيق هرمز على  )١٥٢(

(153) Shuang Wen, The Strait of Hormuz. (2010). A Barometer in the Emerging US-Gulf-China 
Triangular Relationship, Draft paper for Association for Asian Studies 2010 annual conference, 
p. 2. 

(154) Michael Ratner. (2018). Iran’s Threats, the Strait of Hormuz, and Oil Markets: In Brief, 
Congressional Research Service, CRS Report prepared for members and committees of congress, 
p. 1. 



١٠٦ 

حيث نجد أن السفن التي   الإيراني،منه على الجانب    أعمق ʪلجانب العربيمضيق هرمز تكون    مياهأن  

سافة بعيدًا عن جنوب شرق رأس دʪ بم  ، قدم  )٢٨٨( عمق    تدخل المضيق من جهة الغرب، تعبر في

السفن  وبعدها تنطلقميلاً إلى جنوبي غرب جزيرة القوين،   ) ٥٥( ميلاً إلى الجنوب، و  ) ١٢(  تصل إلى 

 ، السفنعرضه ميلاً واحدًا تمر فيه    صل مسار يإلى    تبلغبين جزيرة قوين وجزيرة توكل، وبذلك    إلى المسار 

التي تدخل المضيق من الشرق   السفن فإن    وعليه ،  وتم تحديد منطقة الفصل في الجزء الجنوبي من المضيق

 الجنوبي على أن تخرج من المضيق   ʪلمسارالتي تدخل المضيق من الجنوب تلتزم    والسفنتلتزم ʪلشرق  

 مفتوحًا   ؤه إبقاو بمصادر الطاقة،    العالم مضيق هرمز الممر المائي الوحيد الذي يربط    وعليه يبقى   .)١٥٥(

  .)١٥٦(  لاقتصاد العالميا  أمام الملاحة الدولية أمر مؤثر على

  
  . )١٥٧(   ) موقع مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي٢٫٣الخارطة رقم ( 

 
مركز دراسات الخليج العربي،   . العراق. البصرة:ترجمة عبد الصاحب الشيخ  .الخليج العربي ومضيق هرمز  .)١٩٨٥ر.ك رمضاني (  (١٥٥)

  . ١٨ – ١٦. ص جامعة البصرة
(156   ) Rhea Abraham. (2013). Closure of The Strait of Hormuz: Possibilities and Challenges for India, 

Air Power Journal Vol. 8 No. 1, spring (January-March) 2013, pp. 119 - 120. 
  https://www.google.ae/webhp :مصدر الخارطة الموقع الإلكتروني جوجل) ١٥٧(



١٠٧ 

صخور ʪل  نتيجة تشوه المضيق  إلى حد ما،   ضحلةً   تعتبرمضيق هرمز  مياه  فإن    ،ذلك  ومع

تتعرض أثناء مرورها عبر مياه مضيق السفن    ولذلك نجد أنصخرية،  النتوءات  الو  والناقلات البحرية 

زرع   قد يتم استخدامها في النتوءات    أضف إلى ذلك أن هذه   وتعطيل الملاحة،   ، لنوع من الضرر  هرمز

  . )١٥٨(   الألغام

ــارة إلى أن الأهمي ـــــ ـــيق هرمزلم ة العالميةوتجدر الإشـ   أدوارمن قدمه ومن قديم الزمان  لما  تعود ضـــــ

خاصــة   ،وĔوضــها التجارة الدولية تســهيل نموســاهم في حيث  ،الدولي أو الإقليمي  على الصــعيد  كبيرة

ــع لأي    وأن حركة الملاحة البحرية الدولية في ذلك الزمان  ــــ ــري دولية، وإنما كان    اتفاقيةلم تكن تخضـ ــــ يسـ

ــــأĔا ــفن في حالة  يقرر أية لمنظام الترانزيت الذي  بشــ ــروط على الســــ ـــ ــريع بصــــــورة  عبورهاشـ بدون  ة و ســــ

ـــــــيق هرمزوقوف،  ــافة إلىمدخل الخليج العربي،   عند زجاجة  البمثابة عنق   لذلك يعتبر مضــ ـــــ كونه   ʪلإضــ

ــتثناء  ،الخليج العربي مياه التي تطل على   الوحيد للدول العربية  المدخل  الإمارات ، ودولة  الســـــعودية  ʪســـ

  . )١٥٩(  وسلطنة عمان   العربية المتحدة

 : الموقع الجغرافي لمضيق هرمز  اً/ʬني

ـــــيق    ʪلنســــــبة   ، الخليج العربي بخليج عمانمياه  يربط  للموقع الجغرافي لمضــــــيق هرمز نجد أن المضـ

ــاʭً بحرʮً  ويشـــكل الاثنان معًا  ا،مفتوح ابحر يعتبر   ، وخليج عمان شـــبه مغلق ابحر  والخليج العربي يعتبر لسـ

تطل إيران على  و   ،عمان ســلطة لمضــيق عند لســاحل الجنوبي ال  بينما ينتهي ،المحيط الهندي يتصــل بمياه

  .)١٦٠(  ة منهالشرقي ةاحل الشماليو سال

 
  .١٠٠ص  .مركز دراسات البصرة والخليج العربي  :جامعة البصرة. العراق: مضيق هرمز). ٢٠٠٩( سلمى محمد (١٥٨)

 .٥١٨ص  .  ٤، اĐلد  ١٠٨، العدد  مجلة الآداب  .الممرات المائية وأمن الطاقة العالمي مضيق هرمز نموذجاً  ). ٢٠١٥(  ) فيان محمد ١٥٩(
 . لبنان. حدة العربية مركز دراسات الو   .مجلة المستقبل العربي .نحو موقف عربي موحد من مضيق هرمز ).١٩٨٦( ) خليل أسماعيل١٦٠(

 .٦٢ص .٨٩العدد  :بيروت



١٠٨ 

من رأس الشيخ مسعود على   شمالاً   يحد المضيق خط يمتد وعلى جانب منطقة الخليج العربي؛  

من جهة كما يحد المضيق    إيران،هنجام جنوب ساحل    ، إلى جزيرةشبه جزيرة مسندملالساحل الغربي  

دماغه   منطقة  لشبه جزيرة مسندم حتى  ةالشرقي  من الجهةرأس دʪ    منطقة  خليج عمان خط يمتد من 

 وهذا   ،ميلاً بحرʮً   ) ٥٢٫٥(طول الخط الممتد من رأس دماغه ʪكخ    ويصل  إيران، ʪكخ على ساحل  

الشمالي  يمثل  الخط   المنطقة خليج عمان ومدخل  لمياه  الحد  من  هرمز  على   ة المفتوح  يةالجنوب  مضيق 

 المنطقة   ايةĔميلا بحرʮً من    )٢٠٫٥٧٥(إلى عرض    مضيق هرمزيضيق  كما  عرض له،    أكبر وهو    ،البحار

الشرقية ما بين جزيرة لارك   إيران وقوين الكبرى    منالشمالية   من جانب   (سلامة وبناēا)   –جانب 

 ،بحري  ميل  )١٠٤(   عند خطة الوسطى  مضيق هرمزويبلغ طول    ،له  عرضوهو أدني    ،عمانسلطنة  

الشرقي    وتعمل  الحجر  لسلسلة جبال  امتدادًا  بين   كحاجز سلسلة رؤوس الجبال ورأس مسندم معها 

 التي الخليج العربي    وتمتد منطقة مياه   من الناجية الغربية،والخليج العربي    من الناحية الشرقيةج عمان  خلي

رأس   منطقة  من  بحري  ميل   ) ٥٠٠٠(   إلىضيق  الممان عبر  من جهة عُ   ا عند مدخله  مضيق هرمزيقع  

عند   ميلاً بحرʮً )  ١٤٠فتبلغ ( الخليج العربي    منطقة  أما عرض   .)١٦١(   مدخل شط العرب  إلى   ،مسند 

 ) ٢٠٠(   حواليله فيبلغ    عرض أميال، أما أقصي    ) ٥(نحو    تصلمضيق هرمز  منطقة مياه  وعند  ،  رأس

   .)١٦٢(   ) ميل بحري ٢٠٠٠حوالي (  الخليج العربيالمطل على مياه  حل  ايبلغ طول السبينما    بحري،  ميل

، وتبلغ عمق قامة  ) ٥٠) و( ٤٠(   ما بين   العربي   لخليج ومن جانب آخر يبلغ أقصى عمق لمياه ا

في عميق  العربي  الخليج  ، وتجدر الإشارة إلى أن  قامات  ) ٨(  حوالي   جزيرة مسندم  منطقة   قرب   المياه

حول منطقة مضيق هرمز يكون المضيق أعمق في الجانب العربي من على الجانب   الجانب الإيراني، ولكن 

 
 .٢٠ص  مرجع سابق.  .الخليج العربي ومضيق هرمز ).١٩٨٥ر.ك رمضاني ( (١٦١)
 .٢٣. الكويت: مطبعة الكويت. ص منطقة الخليج العربي خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد. )١٩٧٤(سليمان البدر  (١٦٢)



١٠٩ 

تجلت أهميتها في الماضي،   ، مجموعة كبيرة من الجزر  الخليج العربي ومياه    مضيق هرمزحول  وينتشر    ،الإيراني

  . )١٦٣( في دول الخليج العربي    النفط   ظهور الأخيرة نتيجة    الفترة في    وبرزت أهميتها الاقتصادية والسياسية

  : أهمية مضيق هرمز الدولية والاقتصادية  /ʬلثاً 

الدولي، ومن ثم نتناول أهمية نتناول في هذا الإطار موضوع أهمية مضيق هرمز في إطار اĐتمع  

  مضيق هرمز من الناحية الاقتصادية، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: 

  : أهمية مضيق هرمز في إطار اĐتمع الدولي .١

 الذي يؤديلأنه الممر البحري الوحيد    ، العالم  الأهم فيستراتيجية  لابوابة االمضيق هرمز    يعتبر

نفط المنقول الثلث  حيث يمر عبر هذه المنطقة  ،  الأوسطالشرق    منطقة  في   البترول المتواجدةإلى حقول  

  .)١٦٤(  المضيقهذا    من خلال بحراً  

  : الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز .٢

ــــــط، أعطت  ـــــرق الأوســ ـــــيق هرمز، وتواجد الثروة النفطية في منطقة الشـــ إن الموقع الجغرافي لمضـــ

ـــيق أهمية كبيرة ـــــ ــوص لأمريكا، للمضــــ ــ ، والدول الصــــــــــــناعية والياʪن ية وروبالأدول وال وعلى وجه الخصــــــــ

في العالم نفطي  إنتاجأكبر   منطقة الخليج العربي التي تحتوي علىيربط   ممر نفطي دولي،فمضــــــــــيق هرمز 

ــيق هرمز ،  ، كما أن هذه المنطقة تحتوي على أكبر الاحتياطات النفطيةʪلأســـــواق العالمية  مما جعل مضـــ

ــــــــــالح العـديـد  ،  حول العـالم  يـةنـاقلات النفطاللمرور   بوابـةً  العـالم   حول  دولالـمن  ونتيجـة لـذلـك، فـإن مصـــــ

ـــــاديـة المنطقـةهـذه   تتوجـه إلى من أن هـذه  رغم وعلى ال  ،المحيط الهنـديو التي تربط الخليج العربي   الاقتصـــــــــ

 
الجزر المتواجدة في منطقة الخليج العربي، حيث قال البعض أن عددها أقل من  عدد    الآراء والدراسات الجغرافية بشأن   تضاربت  (١٦٣)
) ودراسة  ١٢٦ة، كما يذهب البعض إلى أن عددها (جزير   )١٠٠يصل (ن عددها  ϥ  يذهب إلى القول  والبعض الآخر  ،جزيرة)  ٥٠(

 .٣٨ص. دار الحرية للطباعة . العراق. بغداد:الإقليميةدراسة في الجغرافيا  .بي جزر الخليج العر  ).١٩٨١( سالم سعدون  ،جزيرة
 .  ١٦٨ص . مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: . لبيان البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي). ١٩٨٤( عبد الله سلطان  (١٦٤)



١١٠ 

ـــــيقʪالمرتبطة    الاهتمامفي درجات الدول تختلف   ــيف المنطقة في كثير من الأحيان  ،لمضـ حيث يتم توصــــ

  .)١٦٥( ةومهم Ĕϥا حيوية

ــــــة في إنتـــــــــا  ـــــــل المنطقـــ ــــــة    جوأدى تمثيــ ـــــــالم إلى منطقـــ ـــــاه العــ ــــــــت انتبــــ ــــــــة إلى لفـ ــــتقات النفطيـ ـــ المشــ

ــــام، ومنطقــــــة ميــــــاه مضــــــيق هرمــــــز بشــــــكل خــــــاص ـــربي بشــــــكل عــ ــــيالخلــــــيج العـــ ϥن    أن نقــــــول  ، ويكفــ

ـــة ـــيج  منطقــ ــــتي  تصــــــدر  الخلــ ـــــة، والـ ـــتقات النفطيـ ــــ  يعــــــبر  المشــ ـــيق هرمــــــز  اأغلبهـ ــي تشــــــكلعــــــبر مضــ   ، وهـــ

ــــــات  ثلثـــــــي ــــاج    كميـ ــــــة  إنتـــ ــــــكمنظمـ ــــــ  ،أوبـ ــــــاكميـــــــات النفطال  فونصـ ــتم بيعهـ ــ ــــــواق    يـــــــة الـــــــتي يـــ في الأسـ

ــة ــــ ـــ ا  و   ،العالميـ ــً ـــــــ ــــــاʪن   تمـــــــــــد أيضـ ــن    )٪٨٠ب (  اليــــ ـــــــ ــــــــــامـ ـــة  طلباēـ ـــــــوالي  ،النفطيـــــــ   )٪١٥) و(٪٦٥(  وحــــ

  .)١٦٦(التواليعلى   ية والولاʮت المتحدة الأمريكيةوروبالأ  لطلبات الدولʪلنسبة  

، حيث )١٦٧( تبرز أهمية المضيق في كونه ممرا مهما على نطاق عالمي    الاقتصاديةمن الناحية  و 

أكبر   المشتقات النفطية من منطقة مياه الخليج العربي، ويقع ضمن منطقة تحتوي علىنقل  ل  يستعمل

  . )١٦٨(   دولي في العالم وفي الأسواق العالمية   نفطي   احتياطي

أن ، حيث  أمريكا والدول العربية والياʪن أمن    في  يؤثر  وفي نفس الاتجاه نجد أن مضيق هرمز 

    .)١٦٩( المضيق   منطقة هذامصالح تحميها في   لديها  الدول  هذه كل  

 
 .٥ص  . مطبعة كاظم  . الإماراتي. دبي:حتى منتصف الثمانيناتلولاʮت المتحدة في منطقة الخليج  ادور    ). ١٩٨٥(  أحمد شكارة  (١٦٥)

(166) Yusuf Sayin, Fatih Kilic. (2020). The Strait of Hormuz and Iran’s International Relations, 
Eurasian Research Journal, Volume 2, No. 1, January, p. 30 – 33. 

  ٢٠٢١-٢-ʫ٢٠ريخ الدخول . www.Masandam.com، الإنترنتمضيق هرمز على  )١٦٧(
ــا (١٦٨) ـــ ـــــدر الإشــــــــارة إلى أن أمريكـــ ـــــة في  تجـــ ــالحها الحيويـــ ـــ ــتم بمصـــ ـــــربي، ومنطقــــــــة ēــــــ ــيج العـــ ــة الخلــــــ ــ ـــ ـــــزمنطقـ ـــــيق هرمـــ ــا مضـــ ـــــ  لارتباطهـ

ـــــران  بعمليــــــات ـــــعودية وإيـ ـــــتيراد مــــــن السـ ـــــدالاسـ ـــىاليــــــاʪن وفي ذات الســــــياق نجــــــد أن ، علــــــى وجــــــه التحديـ مصــــــالحها  تحــــــرص علـــ
ــة  ــ ــةالنفط المـــــواد ʪســـــتيرادالمتعلقـ ــتيراد الـــــدول الأوروبيـــــة، كمـــــا تحـــــرص الخلـــــيج العـــــربي دول مـــــن يـــ ــــنفط علـــــى اســـ الـــــذي يصـــــل و  ،الـ

ــا مـــــــن  ــــ ـــبرإليهـ ـــ ـــيق هرمـــــــز عـ ـــادي . مضــــ ـــ ـــهية " ).٢٠٠٣فرحـــــــات (فـ ـــ ــــلامية بـــــــين شـ ــــة الإســـ ـــة العربيـــ ـــائق المنطقــــ ـــتعمارمضــــ ـــ  الاسـ
 .٥ص . ٢١العدد  لبنان. مجلة الوحدة الإسلامية ".وأطماع إسرائيل

نجد أن أمريكا وكذلك روسيا فعلى تعزيز سيطرēا وفرض نفوذها على منطقة مياه مضيق هرمز،  تحرص  الدول  يتعين الذكر ϥن    (١٦٩)
قة المحيطة بمضيق هرمز، والتي يتم  في المنط  ةالأوسط، وخاص  قا العسكري والسياسي في منطقة الشر تعزيز تواجدهم  ن علىتعملا



١١١ 

  : التنظيم القانوني للملاحة البحرية في إطار مضيق هرمز الثانيالمطلب  

مضيق  التنظيم القانوني للملاحة البحرية في إطار   في إطار هذا المطلب تتناول الدراسة موضوع

في البند الأول،   مضيق هرمز في إطار الأحكام والقواعد الدولية، من خلال تسليط الأضواء عل  هرمز

تفاقية الأمم المتحدة لاالنظام القانوني الواجب تطبيقه على الملاحة في مضيق هرمز وفقًا  ومن ثم ستتناول  

  ا للتفصيل الآتي: في البند الثاني، وذلك وفقً   م ١٩٨٢لقانون البحار الصادرة في العام  

 : في إطار الأحكام والقواعد الدوليةمضيق هرمز    /أولاً 

وعملية المرور عبره تخضع   ، بشكل دولي  استعمالها يتم  إلى فئة المضايق التي  مضيق هرمز   ينتمي

خليج مياه  وهما    ، بحرين عالميين  مياه   بين   يربط  مضيق هرمز   لأن،  العام  القانون الدولي وأحكام  قواعد  ل

لقانون البحار الصادرة في   واتفاقية الأمم المتحدة الدولية  لاتفاقيات  لالخليج العربي، ووفقًا  مياه  عمان و 

، ، وبتحليق الطائرات فوق مياههمضيق هرمز  بمرور جميع السفن عبر مياه تسمح  التي    م١٩٨٢العام  

الاتفاقيات   وأحكام  لمعايير وقواعد واضحًا    انتهاكًا  يعد في المضيق    أو انقطاعها   الملاحة  فإن عرقلةوʪلتالي  

  . )١٧٠( والقوانين الدولية

لأمم  مؤتمر ا  دورات   في   التي نوقشت ʪلمضايق    المتعلقة القانونية  والقواعد  لأحكام  ل  ʪلنسبة أما  

من الخلافات بين الدول   الكثير  بشأĔا   فقد حدث  ؛ م١٩٧٤لقانون البحار منذ عام    الثالث  المتحدة 

 
السيطرة على    إلى  خلالها حماية السفن التي تعبر مياه المضيق من الاعتداءات أو التهديدات المتكررة، كما سعت أمريكا وروسيا

لاحة البحرية  ن عرقلة الملأإمدادات نفط الخليج، لأن السيطرة على هذه الإمدادات تساهم في السيطرة على تجارة النفط في العالم، و 
في منطقة مياه مضيق هرمز ينبئ بوقوع كارثة اقتصادية عالمية، تؤثر على كل الدول، وقد ينتج عن ذلك أيضًا تدخل عسكري يضر  

.  ʪلجميع، ويؤثر كذلك على مصالح كافة دول منطقة الخليج العربي، والدول التي لها مصالح مرتبطة بحركة السفن التي تمر عبر المضيق 
. الكويت. جامعة الكويت: دول مجلس التعاون وسبل تفادي خطر إعادة الملاحة في مضيق هرمز. )١٩٩٨(صدقة فاضل  أنظر:

  .١٥٦ص مجلس النشر العلمي. 
 .١٥٠ص   مرجع سابق. .دول مجلس التعاون وسبل تفادي خطر إعادة الملاحة في مضيق هرمز. )١٩٩٨(صدقة فاضل  (١٧٠)
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الدول الكبرى فالتوقيع على الاتفاقية الجديدة لقانون البحار،    إجراء عملية   النامية قبلالكبرى والدول  

 للعبور كمضايق متاحة    الدولية  البحرية  في الملاحة  المستخدمةالمضايق    إبقاء بشكل عام وافقت على  

  . )١٧١(  السفن الحربية والطائرات  على كافة أنواع  ذلك   ويسريالحر العابر لجميع السفن،  

العام   الصادرة في  البحار  لقانون  المتحدة  اتفاقية الأمم  المرور الانسيابي عبر   م ١٩٨٢وتنظم 

الدولية فإن  ومنها مضيق هرمز  إعاقة،دون    المضايق  يعد  يالمضا  عملية غلق، لذلك  الدولية  مخالفًا ق 

لأĔا   إغلاق مضيق هرمز   المستمر بعملية   إيران العام، الأمر الذي يفيد ϥن ēديد    لقانون الدوليا  لقواعد

البحار،   ليست طرفاً المتحدة لقانون  اتفاقية الأمم   ʪلقواعد والأحكام ملزمة ʪلاعتراف    غير  أĔاو   في 

  .)١٧٢( التي تنظم عملية العبور بمضيق هرمز    الدولية  القانونية

 ʪ أنه  إلى  الإشارة  الساخنةوتجدر  التصريحات  من  وال   لرغم  إيران  من  بين كل  دول والمتبادلة 

تدرك الحجج القانونية فإĔا ، الكبرى وعلى رأسها أمريكا بشأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز

القانون قواعد وأحكام  ف  أو عرقلتها،   المحتمل لمضيق هرمز  الملاحة البحرية   المؤيدة أو المعارضة لإغلاق 

لقواعد القانونية الدولية تقضي أن هذه ا  هذه المسألة، حيث  لا غموض فيها ولا لبس في الدولي للبحار  

فقط يحق لإيران   ةالمسلح  المنازعات في حالة  أنه  البحرية مفتوحة، و   الدولية  ق يالمضا  إبقاء  وتقرر ضرورة

  . )١٧٣(   مؤقتة  وبصورة  ات مضيق هرمز،من ممر   مناطق معينة غلقكطرف محارب 

ــه علــــــى ا ــة ϥنــــ ــاطئة-الســــــاحلية المطلــــــة  لــــــدول  وتؤكــــــد الباحثــــ ــايق    -المشــــ ـــ ــيق المضـ ــ ــى مضــ ــ علــ

ــــــعى   ـــــالإلى  أن تسـ ــــــرات المائيـــــــة الدوليـــــــة،    إعمــ ــــــة علـــــــى الممـ ــــــدأ الســـــــيادة الإقليميـ   وأن تخضـــــــع هـــــــذهمبـ

 
  . ١٠٢. ص مضيق هرمز. )٢٠٠٩(سلمى محمد  (١٧١)

(172) Saeed Bagheri. (2015). Iran’s Attitude to Security in the Strait of Hormuz: An International 
Law Perspective, New Zealand Yearbook of International Law, Vol. 13, January, p. 97. 

(173) Martin Wählisch. (2012) The Iran-U.S. Dispute, the Strait of Hormuz, and International Law, 
The Yale Journal of International Law Online, Vol. 37, 2012, p. 23. 
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ــرات إلى   ــد    نظـــــامالممـــ ــرور الـــــبريء، وقـــ ــذتالمـــ ــلطنة عمـــــان هـــــذا    أخـــ   ،الموقـــــف ودعـــــت إلى تنفيـــــذهســـ

ـــــة الــــــتي    لأن المســــــارات ـــــر فيالمائيـ ـــع    تمـ ـــــز تقـــ ــــ  ضــــــمن ميــــــاهمضــــــيق هرمـ وفي  مــــــان،  لســــــلطنة ع  ةالإقليميــ

ـــة العـــــــراق ـــد أن جمهوريـــ ــل نجـــ ــد    المقابــــ ـــــف المعـــــــاكس،    تبنــــــتقــــ ــالحيــــــث دعــــــت إلى  الموقـ   نظـــــــام  إعمــــ

  . )١٧٤(مضيق هرمز السفن التي تمر من خلال لجميع المرور العابر 

الواجب تطبيقه على الملاحة في مضيق هرمز وفقًا  اً/ʬني القانوني  المتحدة لا  النظام  تفاقية الأمم 

 : م١٩٨٢  الصادرة في العام  لقانون البحار

حق  ١٩٨٢  الصادرة في العام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اعتمدت نصوص وأحكام

الدولية،   البحرية  في الملاحة   استعمالهاالتي يتم  لسفن والطائرات في المضايق  ا  لجميع أنواع  المرور العابر

حقوق وكذلك حددت  المضايق،    عبرلها ʪلمرور    المسموحالسفن    والتزاماتحقوق    على  الاتفاقية  وتنص

  . )١٧٥(  على المضايق وممراēا  -المشاطئة -المطلة  الدول الساحلية    والتزامات

 المشاطئةالدول    حق   ، فيكون من الأحكام على مضيق هرمز  هذه يمكن تطبيق  وفي هذا السياق  

قوق الدول بح   المساس   يجوز قوانين المياه في تلك الدول، ولا    لأحكام نظام المرور في المضايق    تخضعألا  

 النافذة بشكل عام   القوانين  ، وتضمنالجوي والبري  مجالها على المضيق ولا    -المشاطئة   - المطلة    الساحلية

، السفن التجارية والسفن غير التجارية  بحيث تشمل جميعالسفن والطائرات،    لكافة العابر    المرورحق  

من   تعبرعلى السفن والطائرات التي  ، وفي ذات الإطار يتعين  السفن الحربية على حد سواءوكذلك  

ت على السفن والطائرات المتواجدة ēديدا  ةأي  أن تشكلوبدون    تباطؤ،دون    تعبر مجال المضيق أن    خلال

على المضيق   -المشاطئة -المطلة  على سلطات الدول الساحلية    المحافظة  نطاق ، وذلك في  المضيقفي  

 
  .٢٠٦ص  .جامعة بغدادالعراق: ، ) رسالة ماجستير( .أمن الخليج العربي ). ١٩٨٢( علي حسين (١٧٤)

  . ٤٠ص  مرجع سابق. .)٢٠٢٠( المزروعيسعيد  )١٧٥(
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القانونيةلأحكام  ا تلك    مخالفة  ويعتبروممراته،   الدولي   لقواعد وأحكام انتهاكًا    والقواعد   العام   القانون 

محيط المضيق   تعبرالسفن والطائرات التي  كافة  على    كما يتعينميثاق الأمم المتحدة،  في      المنصوص عليها

- المطلة  الدول الساحلية    ، وعلى في هذا الشأن بشكل عالمي  المعمول đا   والقواعد  ʪلأنظمة أن تلتزم  

وفي لمضيق،  ʪ  أثناء مرورها المرور العابر للسفن    عدم عرقلة   والخليج العربيعلى مضيق هرمز    - المشاطئة

 مضيق هرمزداخل    البحرية  دد السفن والملاحةē قد    مخاطر  ةإعلام السفن ϥي  ب عليهايج   هذا الصدد

منع حركة المرور عبر  ولا تملك الدول الساحلية المطلة على مضيق هرمز التحليق فوق المضيق،   أثناء  أو

على   أن تعمل المطلة على المضيق    الساحلية  الدول   أو عرقلتها، وفي ذات السياق يتعين على    المضيق

 في العالم، وذلك إعمالاً للقواعد القانونية الدولية النافذة  للسفن،    مضيق هرمز في    البحرية   ēيئة الملاحة 

  .)١٧٦( بين جنسيات تلك السفنمع التأكيد على ضرورة عدم التفرقة أو التمييز  

الباحثة ϥن   البحار وتؤكد  لقانون  المتحدة  العام  ا  اتفاقية الأمم  حددت   م ١٩٨٢لصادرة في 

 ن مجلس الأمن الدولي لأالتدخل العسكري،  من خلال  أو    السلمية   الخصوماتالتدخل في    سلطات

 تطال الملاحة   قد ēديدات  لردع أية  اللازمة    والتدابير  الإجراءات  سلطة اتخاذ  ديهل  التابع للأمم المتحدة

عدم عاجل في حالة  العسكري  التدخل  الالإجراءات إجراء    وتتضمن هذه ،  المضايق الدوليةفي    البحرية

  الإجراءات الخاصة ʪلعقوʪت الاقتصادية والسياسية.  فعالية

  الفصل الثاني:  ملخص

 لكافة السفن  حركة  ومن أكثرها  المضايق الدولية على مستوى العالم،   من أهممضيق هرمز  يعتبر  

في   مائيًا هامًا على المستوى التجاري، وساهم  االقدم ممرً منذ  و   مضيق هرمز  لويمث،  على اختلاف أنواعها

 
 . ١٠٧. ص مضيق هرمز. )٢٠٠٩(سلمى محمد  (١٧٦)
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ذات المصالح   الدول لتنافس بين  ل ومحوراً  ،  الدول الأجنبية  محلاً لطمع  تطوير التجارة الدولية مما جعله

منطقة الخليج. كما اتضح أن ظهور واكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي كان السبب   الحيوية في

أهمية مضيق هرمز على اعتبار أنه الممر الوحيد للدول المطلة على الخليج العربي، كما   الرئيس في ارتفاع

 إلى  الدراسة تنقسم  محل  هرمز مضيق  إطار  في الدولية  الملاحة   حركة  تنظم  التي   القانونية  تبين أن الأنظمة 

 حرية  سفنلل   يكون   النظام   هذا  وبموجب   البريء،   المرور   بنظام   الأول   يتمثل  حيث   أساسيين،  نظامين

 الداخلي،  بنظامها  أو  الساحلية  للدولة  والأمن  السلم  تمس   أن   يمكن  أضرار  أية  تسبب  أĔا لا   طالما  الملاحة

 المرور   بنظام  فيتمثل  الثاني  النظام   أما الدولي،  القانون   قواعد   مع   متوافقا  يكون   أن   فيه  يشترط  المرور  وهذا

 المضيق  لعبور  آلية  توفير  إلى  النظام  هذا  ويسعى   بحرية،  البحرية  الملاحة  ممارسة  يتم  وبمقتضاه  العابر،

 أعالي   من  الآخر  الجزء  إلى  وصولاً   المضيق،  اجتياز   في  Ϧخر   أية  وبدون   المطلوبة،  والسرعة  ʪلانسيابية

الالخالصة، كما خلصنا ϥن    الاقتصادية  المنطقة  أو  البحار المضايق  فئة  من  يعد  يتم    تيمضيق هرمز 

بشكل دولي، وتنظم عملية المرور به بموجب قواعد وأحكام القانون الدولي، حيث يربط   ااستخدامه

مضيق هرمز بين بحرين عالميين وهما خليج عمان والخليج العربي، ووفقًا لذلك فإن الاتفاقيات الدولية 

مضيق هرمز لجميع  عبر  ور ʪلمر م تسمح ١٩٨٢واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في العام 

عتبر خرقاً ي السفن والطائرات من خلال محيط هذا المضيق، وʪلتالي فإن تعطيل الملاحة في هذا المضيق 

الدولية، كما   والقوانين  الاتفاقيات  البحار واضحًا لمعايير وقواعد  لقانون  المتحدة  اتفاقية الأمم  كفلت 

المضايق الدولية دون عوائق ومنها مضيق هرمز، لذلك فإن إغلاق   عبر  العبورم تنظيم  ١٩٨٢للعام  

  . المضائق الدولية يعد انتهاكًا للقانون الدولي
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 هرمز  مضيق  في   البحرية  الملاحة   تنظيم  موضوع   الثاني والذي تناولوبعد الانتهاء من الفصل  

سة وحققنا المطلوب من من الدرا  الأولنكون قد أجبنا على السؤال  للبحار،    الدولي  القانون   ضوء  في

الخصومات التي ēدد الملاحة البحرية في موضوع  لبيان   الثالث ومن ثم ننتقل إلى الفصل  الأول، الهدف  

من أسئلة الدراسة   الثاني مضيق هرمز والمسؤولية الدولية المترتبة عليها، والذي بدوره يجيب على التساؤل  

  المشار إليه.   الثانيويحقق المطلوب من الهدف  

    




